
 اƿعƼمية قه�ǅى زانست مجƼة 
  اƿعراق  ، كوردستان، اربيل –مجƼة عƼمية دورية محكمة تصدر عن اƿجامعة اƼƿبنانية اƿفرنسية  

  ٢٠٢٤ربيع)، ١اƿعدد ( –) ٩اƿمجƼد(
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم اƿتصنيف اƿدوƿي: 

 

898 
 

  الدستورية عن طريق مبدأ العدول قرارات المحكمة  تصحيح
  ) مقارنة ة (دراسة تحليلي
 

  خضر رسول  واهبيش. م.م
  العراق ،أربيل ،إقليم كوردستان –ديوان وزارە التعليم العالی والبحث العلمي 
peshawa.rasul@mhe-krg.org  

  ابراهيم محمد حاجي. م.م
  العراق ،اربيل ،جامعة اربيل التقنية  ،مانچوالمعهد التقني  ،الاعمال ةإدار

ibrahim.haje@epu.edu.iq 

  صخلالم    معلومات البحث
  تاريخ البحث:

  ٤/١/٢٠٢٣الاستلام:
  ٢٠/٢/٢٠٢٣القبول:
  ٢٠٢٤ربيعالنشر:

بما ان المحكمة الاتحادية تختص بالنظر في دســـتورية القوانين،فإنها من   
بــاصــــــدار الاحكــام في بعض  قيــامهــا  تقع في الخطــأ عنــد  الممكن أن 
ــتوري قد   ــاء الدس ــادرة في القض الاحيان،وهذا دليل على أن الأحكام الص
لاتكون صــــحيحـة في جميع الاحوال،وعلى الرغم من ذلـك،إلا ان معظم  

) تنص على 2005ضـمنهم الدسـتور العراقي الدائم لسـنة (الدسـاتر ومن 
أن:"تكون أحكـام المحكمـة الاتحـاديـة العليـا بـاتـة وملزمـة لجميع الســــلطـات  
ة من طرق الطعن"،وهـذا يعني ان  أي طريقـ ة للطعن بـ ابلـ ة وغيرقـ امـ العـ
النص الـدســــتوري ذاتـه قـد غلق بـاب الطعن ضـــــد الحكم الصـــــادر من 

تورية،ودفع هذا تورية الى أن تفكر من  المحكمة الدسـ بب المحاكم الدسـ السـ
ابتداع طريقة ذاتية لتصـحيح الاحكام الدسـتورية المشـوبة بالغلط او السـهو  
التي اصـــدرتها  بنفســـها ســـابقا،وذلك عن طريق اللجوء الى العمل بمبدأ 
العدول عن احكامها السـابقة،بحيث تصـدرالمحكمة  قرار أو حكم قضـائي  

يح وواضــــح لمبدأ قانوني كان قد قررته  جديد يحتوي على تغيير صــــر
ــها وبنفس   ــوع الدعوى نفس ــابق يتعلق بموض ــها في قرارس المحكمة بنفس
ل القواعـد  ديـ امهـا بتعـ ــات التي احـاطـت بهـا دون قيـ الظروف والملابســـ
الدســتورية والقانونية التي كانت أســاســا لصــدور الحكم.وربما يكون من 

ي معظم الاحوال مع الامن الصــعب جدا تطبيق هذا المبدأ كونه يتناقض ف
القانوني أو يصـطدم بها،وهذا يؤدي الى احداث اشـكالية صـعوبة التوازن 
بين ثبات الاحكام المحاكم الدســـتورية واســـتقرارها وبين امكانية تطبيق  
مبدأ العدول عنها.لذلك سـنحاول في صـلب هذا الدراسـة توضـيح كل هذه 

الـدول المقـارنـة وبيـان    الاشــــكـاليـات التي تواجـه المحـاكم الـدســــتوريـة في
دأ،وذلـك  د تطبيق هـذا المبـ اديـة عنـ ة الاتحـ اليـات التي تواجـه المحكمـ اشــــكـ

  .لدى محكمتنا الدستورية في العراقمعززة بتطبيقات قضائية 

  الكلمات المفتاحية:
Previous principles, the 
constitution, 
precedents, 
constitutional 
judiciary, regression 
 
Doi: 
10.25212/lfu.qzj.9.1.31  
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  : ةالمقدم
ر وجود المحاكم الدسـتورية ضـمانة اكيدة وهامة من الضـمانات النظام الديموقراطي وركيزة اسـاسـية بيعت

من ركائز دولة القانون،وضـمانة هامة التي تمنع انتهاك الدسـتورمن قبل السـلطات العامة وتقف ضـد اي 
طريق تفسـير اعتداء على النصـوص الدسـتورية عن طرق الغاء نصـوص القانونية المخالفة للدسـتور وعن 

نصـوص الدسـتور وازالة غموضـها.ومن المعلوم ان احكام وقرارات المحاكم الدسـتورية ومنها (المحكمة 
ن القضــــاء الدســــتوري من لأالاحيان،الاتحادية العليا) في العراق قد لاتكون بعيدة عن الخطأ في جميع  

اواحكامها، وفي نفس الوقت ينص الدســــتور المحتمل أن يقع في الغلط أو الخطأ عند اصــــدار قراراتها 
ة ( دائم لســـــنـ ة وملزمـة ح ـالاتقرارات المحكمـة    :على)94في المـادة(  )2005العراقي الـ اتـ ا بـ ة العليـ اديـ

ــلطات ــمنها (المحكمة الاتحادية العليا،للس ــتورية من ض ــبب دفع المحاكم الدس ) ان تقوم العراقية وهذا الس
بابتداع طريقة ذاتية لتصـحيح القرارات المشـوبة بالخطأ التي قررتها سـابقا، وذلك عن طريق اللجوء الى  
العمل بمبدأ العدول عن احكامها الســابقة، حيث ان مبدأ العدول في أحكام القضــاء الدســتوري هو إحلال 

ــها وحي ــوع الدعوى نفســ ــائي آخر في موضــ ــائي محل حكم قضــ ثياتها، ولما كان من إرادي لحكم قضــ
م بعض الأحكام دسـتورية أو غيرها  بالخطأ والقصـور، وبما أن الحياة في تطور مسـتمر  المتصـورأن تتسـ

ــتورية ومواكبة التطوريكون من خلال العدول في أحكام القضــاء  ــبيل الوحيد لتصــحيح الأحكام الدس فالس
ــرط،  ــوع لا يمكن الاخذ به على اطلاقه فلا يمكن العدول بدون قيد او شـ ــتوري، الا ان هذا الموضـ الدسـ

 ــ روط تتعلق بالجهة القضـــائية التي تقوم به هذا من جانب ومن جانب آخر شـــروط تتعلق فالعدول له شـ
  .بتغيير الظروف او حدوث التطور في احد جوانب الحياة كالسياسية والاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها

تتمثل اهمية هذه الدراسـة في انه موضـوع  مبدأ العدول عن احكام الدسـتورية لم ينل :الدراسـة  اهمية -أولا
ــات في العراق، فضــلا على ان هذا الموضــوع يعد من المواضــيع التي تحتل  نصــيبه الاوفى من الدراس
مركز الصدارة ضمن الموضوعات التي يعمل عليها القضاء الدستوري بما فيها المحكمة الاتحادية العليا، 
وبذلك سـتسـهم هذه الدارسـة في تعزيز الدراسـات الدسـتورية بدراسـة جديدة تختص بمبدأ العدول عن احكام 
الدسـتورية كونه اسـتثناء من الاصـل العام الذي يتمثل بثبات واسـتقرار القرارات القضـائية الدسـتورية، بما  

لـدســـــتوري حيـال مـا تعرض عليـه من دعـاوى تمثلـه هـذه القرارات من اضـــــهـار نيـة وارادة القـاضـــــي ا
تورية، حيث انها تمتاز بصـفة القطعية والبتات وخارج عن الطعن به، فان الولاية المحكمة تنتفي في  الدسـ
الدعاوى التي فصـلتها سـابقا، ومن هنا تتبين لنا اهمية مبدأ العدول بوصـفه اداة او وسـيلة فعالة ومؤثرة بيد 

سـتور وصـون الحقوق والحريات الاسـاسـية الواردة في الدسـتور، وتجسـيد القضـاء الدسـتوري لحماية الد
مبدأ ســيادة القانون والســمو الدســتوري عن طرق تعزيز مبادىء العدالة وذلك بتقويم أو اجراء التصــحيح 
ــائبة، وتقريرمبادىء جديدة التي تختلف مع   ــمن مبادىء قانونية غير صــ ــابقة التي تتضــ في قراراتها ســ

  ن حيث المضمون.مبادىء سابقة م
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ا انيـ ة    -ثـ اليـ ــةاشـــــكـ ة هـذإن  :الـدراســـ اليـ دأ  ا البحـث  اشـــــكـ اع مبـ ل في اتبـ ــاء تتمثـ ل القضـــ العـدول من قبـ
  : بحيثكمة الاتحادية العليا في العراق،الدستوري،لاسيما المح

ــوص مبدأ العدول عن احكام -1 ــتور والقانون العراقي بخص ــتوى الدس ــواء على المس لايوجد أي نص س
التي قررتها المحكمة الاتحادية سـابقا، حيث لم نجد نصـا دسـتوريا وتشـريعا يقرر بسـلطة أو اختصـاص 

  .المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة العدول عن احكامها السابقة
واشكالية اخرى تتمثل في تطبيق هذا المبدأ الذي ربما يؤدي احيانا الى اصطدام بمدأ الامن الدستوري  -2

الموازنة يق لا في القانون المحكمة الاتحادية اية ضمانة مؤثرة لتحقولقانوني،لأنه لاتوجد في الدستور  أو ا
  .(مبدأ العدول ومبدأ الامن القانوني)بين كلا المبدأين أي

إمكانية تطبيق مبدأ  صـــعوبة الموازنة بين مبدأ ثبات الاحكام القضـــاء الدســـتوري وإســـتقرارها وبين   -3
ــكالية اخرى في أن تطبيق هذا المبدأ ربما يؤدي الى انتهاك حجية احكام المحكمة العدول عنها، وتتمثل اش

  .الاتحادية وبتاتها وقطعيتها
احتمالية قوع المحكمة في العدول الســـلبي أي تحولها من قرارســـابق الصـــائب الى قرار أخر جديد  -4

  .مجانب للصواب

تهدف هذه الدراســـة الى اســـتفادة الفقه والقضـــاء العراقي الدســـتوري من هذه :الدراســــةأهداف    -ثالثا
هذه الدراســـة بغية قيام المحكمة الاتحادية العليا العراقية  التحليلات والانتقادات التي طرحناها في صـــلب  

بتطبيق المبدأ العدول كبمدأ من المبادىء القانونية حتي فى حالة غياب نص صـريح، وتهدف هذه الدراسـة  
اد المشـرع الدسـتور والقانوني كي يقوم بايراد النصـوص الصـريحة تقرر هذا المبدأ صـراحة عند  الى ارشـ

  .ن القوانين المتعلقة بعمل المحكمة الاتحادية في المستقبلتعديل الدستور وس

:المنهج المتبع في هذه الدراسة هو منهج تحليلي للنظام القانوني للمحكمة الاتحادية منهجية الدراسة -رابعا
) قـدرصـــــلتهـا بمبـدأ  2005العليـا، وذلـك من خلال تحليـل نصـــــوص الـدســـــتور العراقي الـدائم لســـــنـة (

ــوص قانون المحكمة الاتح ــنة ()30ادية العليا رقم(العدول،وتحليل نصـ الذي عدل بقانون رقم )2005لسـ
وتحليل قرارات واحكام المحكمة الاتحادية العليا التي اصــدرتها بخصــوص مبدأ )،2021) لســنة (25(

العـدول، وتحليـل الاتجـاهـات التقليـديـة والحـديثـة للمحكمـة الاتحـاديـة وبيـان الاخطـاء والاغلاط التي شـــــابـت  
  .احكام المحكمة وابرازها ونقدها وبيان سبل معالجة هذه الاخطاء

مبحث الإحاطة الشـاملة بموضـوع الدراسـة أرتأينا من الضـروري تقسـيمه الى بغية :الدراسـةخطة   -خامسـا
المطلب و.المطلب الاول:مفهوم العدول عن احكام الدستورية:اط، ونقسمه الى مطلبين رئيسين وهمواحد فق

 .العدول على المبادىء الاخرى وتطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخصوصها الثاني:اثر
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  الأول المطلب 
  المحكمة الدستورية  قرارات مفهوم العدول عن 

ــوح، ونتيجة اختلاف الفقهاء حوله فإننا نعتقد ان  ــيء من الغموض وعدم الوضـ ــوبه شـ مفهوم العدول يشـ
مسـتلزمات فهم الموضـوع بصـورة كاملة وشـاملة. ولتوضـيح مفهوم العدول لابد لنا ايضـاح مفهومه من 

البحث عن كل الجوانب التي تحيط بمبدأ العدول وتؤثرعليها، ولتوضـيح مفهوم العدول بصـورة دقيقة لابد 
لنا التطرق الى تعريف العدول لغة واصـــلاحا وتحديد كل العناصـــرالتي يجب تحققها في العدول، ويجب 

ومن خلال معرفة هذه الاسـباب سـتورية باتجاه اتباع هذا المبدأ،نبحث عن اسـباب التي تدفع المحكام الدان  
تتضــح لنا ايضــا اهمية وجود مبدأ العدول في القضــاء الدســتوري ومن خلال توضــيح اهمية مبدأ العدول 

وعلى ضـوء ا المبدأ،سـتوري عند ممارسـتها لهذيتبين لنا مدى شـرعية ممارسـة هذا المبدأ لدى القضـاء الد
ما تقدم نحاول تسـليط الضـوء في هذا المطلب على جملة من المواضـيع كي يكشـف لنا معنى ومفهوم دقيق 
وشـامل لمبدأ العدول عن قرارات السـابقة،وبناء على ذلك نخصـص هذا المطلب الى فرعين مسـتقلين حيث 

 واهيمة العدول. نتطرق في الفرع الاول عن تعريف وعناصرالعدول،وفي الفرع الثاني عن اسباب

  الأول الفرع 
  تعريف العدول وعناصره 

  :سنتناول في هذا الفرع عن تعريف العدول وتحديدعناصره،وذلك على النحو الاتي
  :سنقوم بتعريف العدول لغة وإصطلاحا،كما يلي : اولا:تعريف العدول

وعدالة وعدولة"، أي اســــتقام فيه وعدل عن  يقال في اللغة العربية "من عدل يعدل عدلاً :التعريف لغة -أ
 ـــ ح رجـع،الـطـريـق  اي  الـيـــه  عـــدل  عـنـــه،  مـــال  أو  فـي  اد  (جـبـران وعـــدل  مـعـــه  ركـــب  أي  الـمـحـمـــل 

  .)٥٤٣الرائد،مصدر سابق، ص مسعود،
ــطلاحا: -ب وقد ســـعى الفقه المقارن الى بيان معان اصـــطلاحية للعدول في احكام القضـــاء التعريف اصـ

لمبـدأ العـدول نجـد ان هنـاك تعـاريف كثيرة ومتعـددة   ةي ـالفقه  فـاتيالتعروبـالرجوع الى  .الـدســـــتوري
اذ ان أي فقيه يتطرق ل،يتطرقوا لهذا الموضــوع بالمعالجة والتأص ــ  نيللعدول،وذلك طبقا لتعدد الفقهاء الذ

الـذي    ماليـه من زاويـة معينـة او جـانـب محـدد، حيـث يرى جـانـب من الفقـه الفرنســـــي ان العـدول هو "الحك
ويرى جانب اخر من الفقه الفرنســـي ان ســـابقة"،  ةيمختلفة عن تلك المتبعة في قضـ ــ دةيقاعدة جد فرضي

قضـائي سـابق من خلال التناقض في   ريمحل تفس ـ حليالعدول هو "قاعدة أومبدأ قضـائي واضـح ومحدد  
  .)65،ص2015هديل محمد حسن ،  (" اتيثيالأسباب أو الح

 ةيعن مبدأ قررته المحكمة الدستور  تراجعأما فيما  يتعلق بالفقه المصري فقد عرف الفقه المصري بأنه "  
  ني في بعض أحكامها الســابقة"، ويعرفه جانب اخر بأنه"العدول عن مبدأ قانوني ســابق"(صــلاح الد ايالعل

  .)٣،ص  ١٩٩٣فوزي،
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في المبدأ القضــائي لقرار   ريعلى صــعيد الفقه الدســتوري العراقي فيعرف العدول بأنه"التحوّل والتغ أما
ــابق و ناقضي ديالمحكمة واعتناق مبدأ جد "(عادل  اتيثيمعه في الحكم والمنطوق والح  تعارضيالقرارالسـ

  .)3،ص2001طالب،
بين التعاريف التي نعتبرها الاكثر دقة  للعدول هو "احلال ارادي واضــــح و مؤكد لحكم جديد محل  ومن

).هذا  65،ص2015حكم آخر في موضــــوع الدعوى نفســــها وحيثياتها الســــابقة"(هديل محمد حســــن ،
  .التعريف يحدد لنا عناصر العدول التي نتطرق اليها لاحقا

خلال اسـتقرائنا للتعاريف السـابقة،نجد بأن الفقه الدسـتوري لم يتطرق الى عنصـر وأسـباب وشـروط  من
  .العدول الدستوري في صلب تعاريفهم بشكل تام

على ماتقدم يمكن القول بأن مبدأ العدول  هو:"صدورحكم جديد في قضاء الدستوري يحتوى مغايرة   وبناء
صــريحة وواضــحة لمبدأ قانوني كان قد قررته المحكمة نفســها في حكم ســابق لها في موضــوع الدعوى  

ــتورية وال ــات المحيطة بها،ومن دون ان تعدل القواعد الدس ــها وبنفس الظروف والملابس التي  قانونيةنفس
  .":اساسا لصدورالحكم

  للعدول مجموعة من العناصري وهي: ::عناصر العدولثانيا
أن يكون هناك تناقض أو تعارض جلي لتحقيق هذا العنصــر يشــترط:ان يكون العدول واضــحا ومؤكدا -أ

ــتورية التي   ــير الدس ــابق واللاحق)،  أوجدها الحكمانبين المبادئ أو التفاس ــائيان أي (الس بالرغم من القض
سـاسـي وعنصـر اسـاسـي لإجراء أي وضـوح المبدأ السـابق شـرط اة الإشـكالية الدسـتورية المطروحة،وحد

فاذا ما كان المبدأ السـابق غامضـاً أو غير واضـحا، فسـيكون من الصـعوبة بالإمكان ان نسـتشـف العدول،
ــاس  ــابق دون المسـ ــائه السـ ــتوري لقضـ ــي الدسـ ــابق لا يعتبر العدول، فمجرد تطوير القاضـ بالمبدأ السـ

باب الحكم القضـائي او حيثياته لايدخل الى نطاق العدول عن  العدول، توري لأسـ فمثلا تعديل القاضـي الدسـ
  .)4،ص2005الحكم الذي قرره سابقا.(محمود احمد زكي،

ان يكون العدول بإرادة القاضي، أي ينبغي أن يتم العدول  يجب:ان يكون العدل اراديا وليس مفروضا -ب
عن المبدأ السـابق أو القديم بسـبب إرادة القاضـي وليس خارجا عن ارادته او ليس مفروضـا عليه، وأما اذا  
كان العدول بســبب تعديل الدســتورأو ضــغط ســاســي أو حجبية بعض الاحكام، فإنه لايعتبر هذا بالعدول، 

  .لدى القاضي في هذه الاحوال الارادةلأنه يفقد عنصر 
إذا كان العدول مفروضـاعلى القاضـي نتيجة حدوث تعديل نصـوص الدسـتور، في حالة تعديل الدسـتور: -

فإنه لا يمكن اعتبارهذا العدول عدولا إراديا من جانب القاضي، بل هو إعمال لإرادة المشرع الدستوري، 
العدول   خرسـوىلأن مهمة القاضـي الدسـتوري هو تطبيق نصـوص الدسـتور، ومن ثم ليس بيده أي خيار آ

عن المبدأ السـابق لتطبيق النص القانوني الجديد في قضـية مماثلة. ويجب ان تكون ارادة القاضـي حرة في 
اجراء العدول، ولكن ليست طليقة من كل قيد، بل هي مرهونة بقيود، وسنحاول نتطرق اليها لاحقا.(هديل 

  .)82،ص 2015محمد حسن،
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:واذا كان العدول تم نتيجة وجود ضـغظ او تدخل سياسي مارسته ي حالة وجود ضـغظ او تدخل سـياسـيف -
جهة من الجهات لاسـيما (السـلطة التنفيذية) على القاضـي الدسـتوري كي يحكم بخلاف ماحكم في السـابق 

 رفضـــتهاو (new deal) في قضـــية مماثلة حاليا، فمثلا قام (روزفلت) بادخال اصـــلاحات اقتصـــادية
المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية، ولكن قام (روزفيلت) بزيادة عدد اعضــاء المحكمة وادخل 

ــادية.(احمد كمال، ــرة لموقفه في التعديلات الاقتصـ ــر المناصـ ــكيلتها عدد من عناصـ ،ص  1960في تشـ
٣١٧(.  

:اذا كان العدول بسـبب خضـوع القضـاء الدسـتوري الى مبدأ حجية   حجية الاحكام لبعض المحاكم العليا -
الاحكـام الصـــــادرة عن محـاكم اخرى تكون احكـامهـا ملزمـة للمحـاكم الـدســـــتوريـة، فمثلا احكـام المحـاكم 

المجلس  يكونالاوربية لحقوق الانســان قد تكون احكامها ملزمة للمجلس الدســتوري في فرنســا، فهنا لا 
ا لإرادة الدسـتوري الفرنسـي بصـدد العدول، لأنه لم يكن العدول بمحض ارادة القاضـي وانما يكون تطبيق

  .)٢،ص  2008.(عبد الحفيظ علي الشيمي،محكمة عليا وهي المحكمة(الاوربية لحقوق الانسان)
ــيب المبدأ القانوني  فالعدول:ان يكون العدول كليا -ت ينبغي ان يكون كلياً أو تاما، اي ان التغييرالذي يصـ

الذي قرره القضـاء الدسـتوري لا يقتصـرعلى التغيير في اسـباب الحكم وحيثياته فقط، فإذا كان عبارة عن  
حكم قضـائي مشـروط أو جزئي انتفت صـفة العدول، أي لكي يتحقق العدول كليا يجب أن يهجر القاضـي  

نهائيا وبشـكل كامل عن مبدأ أو تفسـير دسـتوري قديم لصـالح مبدأ أو تفسـير دسـتوري جديد.(عبد   لدسـتورا
  .)3،ص2008مي،يالش ظيالحف
يتحقق هذا العنصــر يجب أن يصــدر حكم قضــائي دســتوري  لكي:   التأكيد القضــائي اللاحق للعدول -ث

مشـــــابه للحكم الجـديد أو المبـدأ الجـديد الذي تم من خلاله العـدول عن المبـدأ او الحكم الســـــابق في دعوى 
دسـتورية مشـابهة لها من حيث الموضـوع والحيثيات، فالتأكيد اللاحق للعدول القضـائي يتم بصـدورالمبدأ 

ويجب ان يكون العدول عدولاً حقيقياً وليس عدولا اسـتثنائيا أو العدول،يه يؤكد القضـائي نفسـه المعدول ال
ــي ا ــف عن العدول الحقيقي يعتمد القاضــ ــتوري على جملة من المعاير عدول على العدول، وللكشــ لدســ

  .)87،ص2015(هديل محمد حسن،:وهي
هذا يعني ينبغي أن يكون هناك اتحاد في موضـوع الدعوى التي تم الفصـل فيها بحسـب وحدة الموضـوع: -

  .المبدأ القضائي الجديد مع الدعوى التي تم الفصل فيها بحسب المبدأ القضائي القديم
اسـتقرار العمل بالمبدأ القضـائي الجديد وتكفل عدم  أي أن مدة زمنية محددة قد مضـت تكفل  الزمن:وحدة  -

  .رجوع المحكمة الى العمل بالمبدأ القضائي السابق
المبدأ القضـــــائي القديم ام أن هنـا يتم البحـث عن ارادة القاضـــــي،هل هي للتحول او تغييرارادة التغيير: -

 ارادته لم تذهب الى ذلك وانما هو مجرد خروج عرضي أوأستثنائي عن المبدأ القديم أوالسابق.
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  الفرع الثاني 
  العدول وأهميته وجود مبدأ اسباب 

وللعدول  للعمل بمبدأ العدول من قبل القضـــاء الدســـتوري،  اهناك مجموعة من الاســـباب التي تعتبر دافع
ــتورية التي تصــبح اداة بيد القاضــي لإنقاذ نفســه من  اهميته الخاصــة في تصــحيح قرارات المحاكم الدس

وسـنوضـح موضـوع أسـباب وجود فكرة مبدأ العدول في  وقعه فيه جراء اصـدار حكمه السـابق،الخطأ الذي  
  : القضاء الدستوري واهميته على النحو الاتي

من الاسـباب التي تدفع القاضـي الدسـتوري أن يتجه نحو تطبيق   مجموعةهناك  ل:العدووجود اسـباب  أولا:
  : مبدأ العدول عن القرارات السابقة،وذلك على النحوالآتي

ان الغموض ينجم عن عجز النصـوص اسـتيعاب الاحداث :الغموض والقصـور في النصـوص الدسـتور -1
والتطورات الجديدة،او ينجم عن اللفظ،أي وضــع لاكثر من معنى وليس في صــياغته مايدل على اي من 

 ،ص٢٠٠٦زهران محمود محمـد ولابـد من وجود قرينـة خـارجيـة تبين مـا يراد بهـا.(همـام هـذه المعـاني،
لأن الاصـل في النصـوص القانوني أن تكون واضـحة الدالة على معناها والفكرة التي ينويها المشـرع  )،٥

لذلك يحتم على القاضـي ان يجتهد لكي ان يقوم بازالة الغموض عن النص المراد تفسـيره  من وراء سـنها،
ــاعدة في تحديد المعنى الحقيقي الذي   ــتعين بالقرائن المس ــرع عند وينبغي عليه ايضــا ان يس يقصــده المش

  ).٢١ ص ، ٢٠١٤سنه.(د.عصمت
وانما يجب ان  وكذلك ليس من الســهل ان يشــتمل التشــريع على التفاصــيل الوافية لكل حالة من الحالات،

القواعــد على الــدعــاوى  يحتوي   للقضــــــاء مهمــة تطبيق هــذه  القواعــد العــامــة ولكن يترك  التشـــــريع 
فقصـور النص القانوني يفرض على القاضـي الدسـتوري ان  )٣ ،ص٢٠00الطبطبائي،  الدسـتورية(عادل

الى البحث عن ارادة الحقيقية للمشــرع الدســتوري من خلال القراءة الكاملة والمترابطة للنصــوص  أيلج
وعند ذلك تبرز ضـرورة قيام القاضـي بعمل التفسـير .)3١،ص2005فريدعبداللطيف، الدسـتورية.(محمود

عليه يتبين لنا ان النصــوص القانونية تكون في معظم الاحيان مبهمة أو ولإكمال قصــور النص القانوني،
نى مما يلجا القاضــي الدســتوري الى بيان مع غير واضــحة في صــياغتها او ناقصــة في مغزاها ومعناها،

  ومدلول الحقيقي للنص ويطابقه مع الدستور. 
التعارض بين النصـوص الدسـتورية يعني اصـطدام نص دسـتوري ة:التعارض بين النصـوص الدسـتوري -2

ث لايمكن الجمع بينهمـا،وهـذا يحـدث في تشـــــريع واحـد او تشـــــريعـات   مع نص دســـــتوري اخر بحيـ
مبعثرة،وعنـد وجود هـذه الحـالـة يجـب ان يعمـل القـاضـــــي على رفض التنـاقض او التعـارض بينهمـا اذا لم 

ــتوري،اذ ان يوجد بينهما ما يرجح احدهما على الاخر في   ــي الدســ ــير من قبل القاضــ اللجوء الى التفســ
التعارض النصـوص الدسـتورية امر وارد،كون الدسـتور ينتج بالية واحدة،لكنه لايضـع بالضـرورة كله من 

الي قبل الشخض نفسها والمجموعة نفسها،وقد يجري العمل على تقسيم الدستور على ابواب وفصول وبالت
ــتور مكتوب متكامل.ومن خلال ذلك تكون احتمالية التعارض بين   يتم جمعها في النهاية لتخرخ بهيئة دســ
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ــباب بيد  ــبب من الاس ــتورية س ــتور ان التعارض بين النصــوص الدس نصــوصــه،لذلك يعترف الفقه الدس
  ).105،ص2019القضاء الدستوري كي يقوم بالعدول عن احكامه السابقة.(عواد حسين العبيدي،

هنـاك التغيرات الســـــائدة في ة:التغير في الظروف الاجتمـاعيـة او في هيئـة الاجتمـاعيـة او هيئـة المحكم ـ -3
كظهور المســتجدات نتيجة التغير المتواصـل   المجمتع يدفع  القاضــي الدســتوري الى العدول عن احكامه،

في الظروف تتطلب من القاضـــي الدســـتوري القيام باعادة النظر في ذلك المبدأ ويلجأ الى تبديله ليطابق 
حكمـه مع الحـد الادنى على الاقـل من تطلعـات وطموحـات المواطنين ويقوم بتطوير قضـــــائـه تمشـــــيـا مع  

ــاط الاجتماعية، ــل في الاوسـ حيث ان هذا التطور يتطلب ان لايقف عند مبدأ معين يجعله  التطورالحاصـ
وبناء على ذلك فالقضــاء الدســتوري يقوم بتغييرعن موقفه الســابق  ،iجامدا على الرغم من تغير الظروف

وبهذا فان حرية  وذلك من خلال تفســيره للنصــو الدســتورية تحت تأثير الوســط الاجتماعي او تغيراته،
فتوجيهات الوسـط الاجتماعي تؤثرعلى  القاضـي ليسـت مطلقة عند لجوءه الى العدول عن احكامه السـابقة،

فمثلا اصــدرت المحكمة الاتحادية العليا الامرييكة حكما بعدم   عمله وســلطته وموقفه تجاه احكامه نفســه،
ذا الحكم اللاحق جـاء نتيجـة  دســـــتوريـة ذريعـة ان هـ ة الاعـدام ثم عـدلـت عن موقفهـا في حكم اخر بـ عقوبـ

تشــــريع للولايات التي ايدت تطبيق عقوبة الاعدام ونتجية هذا الوجود اعتبرت المحكمة ان  )35( وجود
ــتورية، ــي وجود هذه العقوبة  العقوبة الاعدام مطابقة مع الدســ ــط الاجتماعي للولايات تقتضــ لأن الوســ

  .)55نة نشر،صعفيفي،دون س مصطفىويضفي عليه صفة الدستورية.(
حكم وكذلك تغير في تشــكلة المحاكم الدســتورية تؤثرعلى القاضــي ويدفعه الى الذهاب باتجاه عدوله عن  

ربما ينظم قاضــيا جديدا او اكثر من قاضــي واحد الى عضــوية المحكمة يحمل افكارا وتوجهات  الســابق،
 حيـث كـانـت قـد حـدثـت هـذه الحقيقـة في زمن الرئيس الامريكي جـديـدة ومخـالفـة مع توجيهـات اســـــفلافهم،

ــتورية العليا الامريكية، زفيلت)و(ر بحيث هذا التغيرادي الى التغير   عندما تغيرت تركيبة المحكمة الدســ
والقضـــــاة الجدد وقفوا ضـــــد القوانين  في توجهـات المحكمة التي كانت لديهم توجهات محافظة من قبل،

عى الى تمريرها.(يحيى زفيلتوالاصـلاحية التي كان ر وتغيير جميع اعضـاء  )،8،ص2011،  الجمل يسـ
ة عـام ا العراقيـ ة العليـ ة الاتحـاديـ ة المحكمـ ة،اثر تعـديـل قـا )2021( الهيئـ ة  نون المحكمـ ا ان المحكمـ فوجـدنـ

 الاتحادية بتركيبتها الجديدة قد عدلت عن بعض مبادئها واحكامها الســـابقة نتيجة تشـــكيلة الجدية.(قانون
 الاتحادية العليا). المحكمة قانون ٢٠٠٥ لسنة ٣٠ رقم الأول لأمر التعديل٢٠٢١ لسنة ٢٥ رقم 

  
  : ويمكن تلخيصها كالأتي تقويم احكام المحاكم الدستورية،للعدول اهمية بالغة في  لثانيا:أهمية العدو

شـك ان جميع الدسـاتير الديموقراطية :لاالعدول ضـمانة للحقوق والحريات الاسـاسـية للافراد ويدعمها -1
في العالم  تنص على حماية الحقوق والحريات الاســاســية للمواطنين وتمنع الســلطات العامة في الدولة ان 

الحقوق والحريات من الافراد تمس  تمس بها من خلال اصــدار تشــريعات أو أنظمة أو قرارات قضــائية 
والقضـاء الدسـتوري يمثل ضـمانة فعالة وهامة في مواجهة تعسـف السـلطات العامة سـواء  دون وجه حق،

من قبل السـلطة التشـريعية في حالة ما اذا ما أصـدرت قانونا تمس الحقوق والحريات الافراد التي هي غير 
أو الاسـتثنائية عندما تخل بالتوازن المنشـود م من قبل سـلطة التنفيذية في الظروف الاعتيادية أ  الدسـتورية،
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العـــام النـظـــام  حمـــايـــة  في  الـــدولـــة  وســـــلـطـــة  المـواطنـيـن  والحـريـــات  الحـقـوق  يوســـــف   بيـن  (كريم 
واذا كان القضـاء الدسـتوري ضـمانة من الضـمانات للحفاظ على الحقوق ).301-300،ص1987كشـاش،

فإن مبدأ العدول يشــكل ضــمانة اخرى بيد   والحريات الافراد في مواجهة الســلطتيتن التشــريعية والتنفيذية،
والمثال على   القضـاء الدسـتوري في مواجهة نفسـها ايضـا للحفاظ على الحقوق والحريات الاسـاسـية للافراد.

ــية هي ــاســ ــتخدمت المحكمة : العدول الداعم للحقوق و الحريات الاســ  المتحدة الولايات في العليا "اســ
 تكون المسـاواة قررت ان المحكمة ان الا العنصـري ضـد السـود لمواجهة التمييز المسـاواة مبدأ الامريكية

 )plessy V. Ferguso)(   قضـية الاجتماعي كما قضـت في الترتيب الى ولايمتد الخاصـة الحقوق في
 للبيض عربات تخصــيص (اريزونا) الذي كان ينص على ولاية ســنته تشــريع بدســتورية وحيث قضــت

 بين التامة المســاواة الحكم ليشــمل هذا قامت هذه المحكمة بالعدول عن ثم  القطارات، للســود في واخرى
 هذه قضــت )حيثBrown V. Board of education( حكمها المســمى في وذلك والســود البيض

 بين التمييز ســـلطة الولايات فيما يخص على قيدا تفرض التشـــريعات حماية المســـاواة في ان المحكمة
ب انتمـائهم الافراد ة الى بســـــبـ ات معينـ ب فيهـا التمييز بمـا فئـ  الجنس" (عوض او العنصـــــر بســـــبـ
  .)77،ص1988المر،

 يصــيبها قد الدســتوري القضــاء أحكام :"من البديهي ان العدول اداة لتصــحيح احكام دســتورية ســابقة -2
 الخطأ يصـيبها التي الانسـان طبيعة من الصـفة هذه تسـتمد وهي الانسـان من عمل والقصـور،لأنها الخطأ

 مع ما لايواكب وتطوير أحكامه الاخطاء من بتقويم الدســتوري القضــاء يقوم أن والمفترض  والقصــور،
 الاحكام من الخطأ تقويم اهمية وتظهر. والسـياسـية والاقتصـادية الاجتماعية الظروف في الحاصـل التطور

ابقة يجعلها بما الحجية من الاحكام لها هذه كون من الدسـتورية  توحيد الى القضـاء يتجه ان او قضـائية سـ
 لا يعتمد المتبع النظام كان القانوني،وان الامن او القانوني الاسـتقرار لتحقيق ما موضـوع احكامه بصـدد

 او تفسـيره بالنصـوص الدسـتورمن حيث مباشـر بشـكل يرتبط الدسـتوري الحكم لان القضـائية السـوابق على
  ).93،ص2015المشروعية".(هديل محمد حسن، تطبيق

ــتوري بحجية  ــاء الدسـ ــراحة على تمتع احكام القضـ ــاتير العالمية صـ وجديربالذكر،لقد تنص معظم الدسـ
المطلقـة والالزام والبتـات وغير قابلـة للطعن والاعتراض،وهي بمثـابة ضـــــمـانة للحفـاظ على الاســـــتقرار 

هيبـة  والاوضـــــاع والمراكز القـانونيـة ومنع التعـارض بين الاحكـام القضـــــاء الـدســـــتوري والحفـاظ على
ــتورية، ــن من الخطأ وليس   الدسـ ــتوري غير محصـ ــاء الدسـ الا ان هذا التمتع يواجه الخطورة لان القضـ

ــأنه في ذلك شــأن بقية المحاكم الاخرى فهو يعرض للوقوع في ســاحة  معصــوما من الخلل والقصــور،ش
ي وقع فيها  فمن هنا ينبغى على القضـــاء الدســـتوري البحث عن ايجاد طريقة لتدارك الاخطاء الذ  الغلط.

ــمى ــتوري جديد وذلك عن طريق ابتكارطريقة ويسـ ــيحها من خلال حكم دسـ (مبدأ  ب  ومن ثم القيام بتصـ
العدول)لتصحيح احكامه السابقة وقيامه باعادة النظر في احكامه تلقائيا دون اللجوء الى الطعن بالالغاء او 

  اعلان الغاء الحكم السابق صراحة.
ال على ك ومثـ ة هو حكم ذلـ ا المحكمـ ات في العليـ ة المتحـدة الولايـ ة في ١٩٥٢ عـام الامريكيـ  قضـــــيـ

)RochinV. Californiaة عليه والهجوم المتهم منزل في اقتحام المحكمة رأت )،اذ  لضـبط في فراشـ
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 طريق جوفه عن من المخدر واخراج   المسـتشـفى الى عنوة ذلك بعد نقله ثم جواره الى يحتفظ به مخدر
ً  ذلك في المحكمة رأت جوفه الى محلول مقيء ادخال ً  خروجا ــارخا ــائل على ص ــرط الوس  القانونية ش

 على (روشــين)هذه ســابقة المحكمة اذ رفضــت  )Irvine V.California (  قضــية في واما  الســليمة،
ــطناع الى المتهم ادانة لإثبات لجأوا البوليس قد رجال ان من الرغم  ودخول لمنزله مفتاح مزور اصـ
ــجيل وتثبيت غيبته في المنزل ــجيل عن ثم احدى الغرف في جهاز تس ــات طريقة تس  ادانة تثبت مناقش

  ).134،ص1960 المجد، ابو كمال المتهم".(احمد
أنه قد  بذريعة الحكم اصـــدار عن القاضـــي تعني ان يمتنع العدالة وســـيلة لتفادي انكار العدالة:انكار -3

وفكرة  منازعات. من عليه تعرض فيما الحســمالفصــل او   القانون عنه،ويجب عليه في هذه الحالة ســكت
 الامتناع في العادي في القضـاء كما تقتصـر فلا متعددة صـور لها الدسـتورية المحكمة انكار العدالة لدى

 سـند دون لاختصـاصـه الدسـتوري تقييد القضـاء تشـمل بل  فيه، للفصـل صـالحة دعوى عن الفصـل في
 المجيــد  قــانوني".(عبــد  اســــــاس  اي  دون  الــدســـــتوريــةالــدعوى    لقبول  قــانوني وبــالتــالي رفضــــــه

).أي اذا قام القضـاء الدسـتوري برد دعوى بحجة عدم الاختصـاص فيسـتطع فيما 27،ص2008غميجة،
 القضـائي الحكم يصـحح فهور  بعد العدول عن موقفه ويمكن ان يمارس اختصـاصـه وهذا العدول للدسـتو

  للعدالة. المنكر الدستوري

  المطلب الثاني 
  انواع العدول وتأصيله واثره

للعدول انواع بحيث من خلالها يتضـح لنا ماهو اتجاه الذي تسـيرعليه المحكمة الدسـتورية في البلاد ويحدد 
ــيله أي هناك أراء واتجاهات فقهية مختلفة فيما يتعلق بالإنكار   ــا تأصــ ــار المتبع،وللعدول ايضــ لنا المســ

ــألة  سـ ــو والتأيد، وتحليلها بصـــورة دقيقة،والى جانب ذلك في بعض الاحوال يحدث نحاول بيان هذه المسـ
ة  دســـــتوري وحجيـ انوني او الامن الـ ار اخرى وهو الامن القـ دأ وبين افكـ التعـارض بين فكرة العـدول كمبـ

بحيث يحدث اصـطدام بينهم في معظم الاحيان   الاحكام المحكمة ومبدأ عدم رجعية القانون على الماضـي،
ونبين اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا حول تطبيق  على ذلك نبين هذا الموضوع في هذا المطلب،  وبناء

 : المبدأ العدول باستخدام هذه الانواع من العدول،وذلك على النحو الاتي

  الفرع الاول 
  ه انواع العدول وتأصيل

نت ابقاحكام  عن العدول تأصـيلانواع العدول وموضـوع  عن  في هذا الفرع  رقسـ في ة، وكل القضـائية السـ
   :فقرة مستقلة

  للعدول انواع مختلفة وهي:انواع العدول: -أولا

و(العدول من العدول الى (العدول الواقعي)  :وينقسم هذا النوع  انواع العدول من حيث السبب المؤدي له  -1
  القانوني):
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والمؤســـســـات   وظروفه وحيثياته، المجتمع من بإيعاز تشـــرع القوانين أن العدول الواقعي:من البديهي -أ
تعتبر  مؤسـسـة الا هم والقضـاة ما لذا فإن المحاكم  والكوادر، القضـائية تدارمن قبل المجتمع بملء الملاكات

ــب مع مجتمعه لا أي حاكم فان ولذلك  به، وتتأثر المجتمع من جزءا  ومع الظروف المحيطه به يتناســ
ــرعيه ــيواجه وجوده الى ش ــبح مهددة س ــيص ــروع وس  تكون وبالتالي المجتمع، هذا داخل عمله غير مش

 عنهـا للقيـام بـالعـدول وهـذا يـدفعـه  وعـاداتـه والـدين والمعتقـدات، مجتمعـه وتقـاليـده مع غير ملاءمـة احكـامـه
مـا يطلـب منـه المجتمع ولكن في اطـار روح ونيـة الحقيقيـة للمشـــــرع  مع تعـديلهـا يتطـابق وتغييرهـا

  ).94،ص1،2008الحسن، محمد الدستوري.(احسان
 قانون من صـدور بسـبب وانما  بسـبب إرادة القاضـي، العدول القانوني:هذا النوع من العدول لا يحدث-ب

 والقاضـي القاضـي الدسـتوري يطبقه ما يخالف معين معين لموضـوع حل القانون فيه البرلمان ينتهج قبل
النوع يكون اما بســـبب اتباع القاضـــي منهج  وهذا  القاعدة القانونية الجديدة. تطبيق ســـوى أمامه لايكون

  ).2015،107معين في قيامه بالتفسيراو في قيامه بوضع حل دستوري.(هديل محمد حسين،

 و (العدول المفاجي)  وينقسـم هذا النوع من العدول الى : انواع العدول من حيث الزمن الذي يسـتغرقه -2
  (العدول التدريجي) وهما:

 عدول هناك بأن او نذير اشـارة وجود دون اما سـابق قضـائي مبدأ عن العدول العدول االمفاجيء:يعني -أ
 بين كبير زمني فاصــل يوجد لا مفاجئ لأنه بأنه يوصــف او قضــائية ســابقة او قديم حكم عن مســتقبلي
 .)francis delperee , 2002 ,p. 7 الحديث.( او القديم القضاء

تخلص هذا -ب تطع ان نسـ توري،العدول التدريجي:نسـ   النوع من العدول من خلال تتبع احكام القضـاء الدسـ
لأنه لا يتم بصــورة  مفاجئة بل تدريجية فأما أن يكون العدول عن المبدأ الســابق على مراحل اي في البدء 
يكون هناك اسـتثناءات على المبدأ القديم الى ان يبلغ الى مرحلة العدول أي يبدأ باضـغاف المبدأ القديم الى 

 لايتحقق التـدريجي ).أي أن العـدولfrancis delperee،2002,p. 7ان يبلغ التخلي عن هـذا المبـدأ(
ً  يتحدث ان يمكن وانما فقط مبدأ محدد لهجرة العدول بها يمر التي بســبب المراحل لتطور  نتيجة ايضــا

ألة القضـاء بسـبب تطور رؤية يحدث التطور وهذا القضـاء  المبدأ القضـائي عن عدوله وبالتالي معينة لمسـ
(هــديــل محمــد هنــا. المفــاجئــة عنصـــــر ينتفي يأ  انمــا يكون متوقع حــدوثــه، لا يكون مفــاجئــا القــديم

 ).112،ص2015حسين،

انواع العدول من حيث ارادة القاضــي الدســتوري:وينقســم هذا النوع من العدول الي العدول(الصــريح   -3
  : والعدول الضمني)

ــورة  -أ ــتوري نيته في العدول بصـ ــي الدسـ ــريح عندما يعلن القاضـ ــريح:يتحقق العدول الصـ العدول الصـ
فالعدول الصـريح لايكون فيه اي غموض او لبس اي تكون نية القاضـي الدسـتوري واضـحة في   صـريحة،

فالعدول الصـريح من الممكن قراءته واسـتخلاصـه من  تبني حل قضـائي جديد وترك الحل او الحكم القديم ،
ــتوري المبدأ الجديد ويعلن عن قيامه بترك المبدأ  ــي الدس ــهلة عندما يذكرالقاض ــورة س ــي بص قرار القاض

 ). Cons. Const n73-80 L 2 8nov القديم. (
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وذكر  القديم أو المبدأ الســابق ذكر عن الصــمت طريق الضــمني عن الضــمني:"يتحقق العدول العدول-ب
كان  التي الاســباب او بتعديل الحيثيات القاضــي ويقوم الى المبدأ الســابق الاشــارة دون فقط الجديد المبدأ

 ).١٧ ص ،2005الشيمي، علي الحفيظ يسقط بعضها".(عبد او السابقة قرارته واحكامه في يسيرعليها

ــتوري:وانواع العد -4 ــي الدسـ ــب منهج القاضـ ــم هذا النوع من العدول الىل حسـ  المحدد) (العدولينقسـ
  غير المحدد). و(العدول

يثير خلافاً بين السـلطات ولا عبارات عامة يحتوي المحدد:"يتحقق هذا العدول اذا كان العدول لاالعدول  -أ
توري المبادئ  يخالف جديد مبدأ قانوني تبني نحو إرباك او تردد اي يثير لا أنه كما العامة والقضـاء الدسـ

تحديده".(هدل   في كبيرة بصـورة العدول القضـائي لقرارات والتأكيد التطبيق ويسـاهم  السـابقة، القضـائية
  ).117، ص2015محمد حسين،

ويتجه نحو اتباع  مبدأ قضـائي سـابق عن الدسـتوري القاضـي في هذا النوع ،يعدلالعدول غير المحدد:" -ب
 لأنه دســتوري، غير النص أن الى يشــير فمثلاً   عام، بشــكل اليه يشــير محدد وغير قضــائي جديد مبدأ

 القضـائي المبدأ تحديد عدم وان الدسـتور في وردت او ضـوابط مبادئ من لخلوه الدسـتور متعارض مع
 وقبوله وكذلك وجوده العام، السـلطات جانب أو من القضـاء جانب من المعتمد يجعل تطبيقه صـعبا الجديد

 القضــاء الدســتوري".( من جانب المبدأ لهذا اللاحقة القضــائية التطبيقات خلال من ســيرتهن بتوضــيحه
janv 1989 CSA rec.18(  

  :(العدول السلبي)  و (العدول الايجابي)  ينقسم هذا النوع من العدول الى  :  انواع العدول من حيث اثاره  -5
والحقوق المواطنين،مثال  ية  الاساس الحريات يعد العدول عدولا ايجابيا اذا كان قد دعم  :  العدول الايجابي-أ

على   الدســتورية القيمة يتعلق بإضــفاء )فيما1971عام( الفرنســي  الدســتوري قرارات المجلس  على ذلك،
اجـة دســـــتور( ا ترتـب على ذلـك من دســـــترة جميع الحقوق والحريـات الواردة في اعلان1958ديبـ   )ومـ

 ترفض الرجوع كانت التي السـابقة قراراته بعكس )،وهذا1946ديباجة دسـتور(  والواردة في  )1789(
  )CONS. CONST. N 71-44 DC ).(١٩٥8 ديباجة دستور( الى
أي اذا   المواطنين وحرياتهم، حقوق على سـلبية اذا كان اثاره العدول السـلبي:يعد العدول عدولا سـلبيا-ب

ــلبي الافراد وحرياتهم،والعدول حقوق كان العدول انتقص من ــوره لا السـ ــبب الا يمكن تصـ  تدخل بسـ
  ).120، ص2015حسين،هديل محمد (.النصوص الدستورية المشرع بتعديل

عنى ان القضـاء الدسـتوري في الدول  ي  تأصـيل العدولاحكام القضـائية السـابقة: عن العدول تأصـيل  ثانيا:
ً  تتخذ الدسـاتيرفي الدول المقارنة العالم تختلف في الاخذ بهذا المبدأ حسـب قوانينهم ودسـاترهم ولم  مسـلكا

  حيـث هـذا أدى الى بروز اتجـاه وأراء فقهيـة مختلفـة حولهـا لـدى هـذه الـدول،  بخصـــــوص العـدول، موحـداً 
  على النحو الآتينحاول بيان هذا الموضوع سو

 القضـائية السـوابق التحوّل في أو العدول اعتناق مبدأ حول الدسـتوري في فرنسـا الفقه انقسـمفرنسـا: في
 الحق عنفي   الدســتوري المجلس الكلي لســلطة رفض إلى الأول الاتجاه للمجلس الدســتوري،إذ يرى

ــابقة والمبادئ عن الاحكام العدول  لتطابقه العدول،وذلك تأييد مبدأ إلى المقرّرة،ويرى الاتجاه الثاني الس
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اتباع  الاتجاه الثالث إلى يرى اتجاهين هذين الفرنسـي،وبين القضـاء الدسـتوري في مع قصـد وإرادة التغيير
بعدم   يتمثلّ تسويغ جزئي وجود مع القضائي التحوّل فكرة يعتنق الاتجاهين السابقين،إذ طريق وسطي بين

 عبدالفرنسـي.( الدسـتوري المجلس في اتجاهات تطوّراً  أنَّه على يفسـره العدول،وإنّما مصـطلح اسـتعمال
 ).89،ص 2008الشيمي، علي الحفيظ

 للمحكمة الســـابقة عن الاحكام  للعدول وتأيد انكار بين الفقه الدســـتوري ينقســـم :فقدمصـــر فيكذلك و
وفق  المحكمة من الصــادرة والقرارات الزامية الأحكام أنَّ  إلى الأول الاتجاه  يذهب إذ الدســتورية العليا،

ــنة ) 48( رقم من القانون  )49( المادة ــفة ثبوت معه المعدل يتعين  )١٩٧٩( لسـ  القطعية النهائية الصـ
ــلطات،  حالة إلاّ في اخرى مرة والأحكام القرار تلك في النظر إعادة يجوز فلا ثم ومن  والباتة لكل الس
 ويرى الاتجاه  .)129،ص2006نايف،ة ممدوح سـعدالدسـتورية.( في نصـوص اجراء التعديل اوالتغير

 غالبية أعترف العليا،إذ  إلى جواز اعادة النظر في احكام وقرارات  الســـابقة للمحكمة الدســـتورية الثاني
التي  القرارات تلك ذلك في يسـتوي أحكامها السـابقة بعض مراجعةفي العدول أو  المحكمة بالسـلطة الفقهه
  التطورات والتغييرات التي تحصــل في المجتمع،  مع تتناســب ولم تعد زمن طويل صــدورها على مرت

 أي الضـرر بالأفراد الحاق خلال العدالة وذلك من تحقيق عدم شـأنها من القرار السـابق على الإبقاء  أنَّ  أو
ترط إنَّها روط  عدة للعدول يشـ ية والاجتماعية منها مواكبة الأوضـاع شـ ياسـ  وعدم مخالفة المجتمع في السـ

 ).1،ص2003المجد، أبو كمال أحمد والحريات.( الحقوق الرئيسية للدستورفي حماية مهام

ــتورجمهورية انه يتبع :نرىالعراق في وأما ــادرفي  العراق دس ــكوتيا او  منهجا )٢٠٠5 (  الدائم الص س
بل   الاتحادية العليا السـابقة، المحكمة الاحكام في مبدأ العدول موضـوع معالجة عن صـمتا بصـورة مطلقة

ــتور من  )94( المادة أن نلاحظ على العكس، ــي الدس ــادرمنها ونهائية القرار بإلزامية تقض  لجميع الص
 المحكمة بينها ومن الثلاثة،الرئيسـية  لتشـمل كل السـلطات الحجية هذه ثم تتسـع ومن  السـلطات والافراد،

ونفس الشـيء بالنسـبة الى قانون المحكمة الاتحادية   تعتبر جزء من السـلطة القضـائية، العليا التي الاتحادية
ا رقم وكـذلـك النظـام الـداخلي    )،2021(  لســـــنـة  )٢٥(  المعـدل بـالقـانون رقم )٢٠٠٥(  لســـــنـة  )٣٠(  العليـ

ً /٥  المادة تنصحيث(    السـابق،  )2005(  لسـنة )1( للمحكمة الاتحادية العليا رقم  المحكمة قانون من ثانيا
 تنص فيما ،"باتة العليا الاتحادية المحكمة تصــدرها التي والقرارات الأحكام" : أنَّ  على العليا الاتحادية

 تصــدرها التي الأحكام والقرارات " : أنَّها على العليا الاتحادية للمحكمة الداخلي النظام من ١٩  المادة
ة ة المحكمـ اتـ ل لا بـ داخلي للمحكمـة .)"الطعن طرق من طريق أي تقبـ ل للنظـام الـ .ولكن في اخر تعـديـ

من  )45( وذلـك طبقًـا للمـادة  الاتحـاديـة العليـا نجـد ان التعـديـل يعترف بمبـدأ العـدول عن قراراتهـا الســـــابقـة،
  :"(للمحكمة عند الضرورة،  المادة على)،وحيث تنص هذه  2022(  لسنة  )1(  النظام الداخلي للمحكمة رقم

على أن لا   أن تعدل عن مبدأ سـابق أقرته في إحدى قراراتها،  وكلما اقتضـت المصـلحة الدسـتورية العامة،
 يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة)".

 :راءآفي العراق هذا الخصوص على عدة  الدستوري الفقهة ينقسم بناء على ما تقدم،
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 فقط، الحكم الحجية تتقررلمنطوق إنَّ  إذ  بالحجية، الحيثيات أو الأسباب تمتع عدم يتجه نحو :  الأول الرأي
أي   في ذلك على العديد من الاعتبارات من بينها وأهمها إنَّ النطق بالحكم هوفصـل وقضـاء،  وقد اعتمدوا
ً  خصـومة، حالة في اتخاذ قرار للمنهج الذي اتبعه   وتقديم بأنها تبرير وتوضـيح يكُييف الذي للتسـبيب خلافا

 .صدور الاحكام كيفية وسيلة لاظهار هو فالتسبيب القضاء الدستور،
ً  بها المرتبطة والأســـباب المنطوق يتجه نحو تمتع  الثاني الرأي ً  ارتباطا  بحجية التجزئة لا يقبل وثيقا

 التمتع في والمنطوق الأســـباب بين يمييز لم المشـــرع الدســـتوري فيها باعتبارأنَّ  المحكوم الشـــيء
  ).19،ص2000سلمان، محمد العزيز عبدبالحجية.(

 الصــادرمن المحكمة الحكم منطوق بين يميز لم الدســتوري العراقي المشــرع إنَّ  الثاني،إذ ؤيد الرأينو
أيضــاً كونها   المطلقة الحجية تحوز التفســيري القرار أســباب فإنَّ  لذا  وأســبابها حيثياتها، العليا الاتحادية

ً  بالمنطوق ترتبط ً  ارتباطا ــاء ادت التي فهي وثيقا ــتوري بالقضـ ــل إلى إلى الدسـ الحكم  منطوق التوصـ
الاتحادية  المحكمة التي قدمت إلى تفسـير اصـلي بطلب مرتبط التفسـير يكون أن ذلك في يسـتوي التفسـير،

  الاختصاصات التي انيطت بها. لأحد المحكمةبممارسة   مرتبط تبعي أو ثانوي تفسير أو العليا
أن   بهذا العليا المحكمة الاتحادية قررها التي العامة القاعدة أنَّ  من الرغم على أنَّها "  جانبن من ونرى الشـ
إلاّ أننا  اصـدرتها، وأنْ  سـبق التي القرارات أو تفسـير توضـيح المحكمة اختصـاص من ليس أنها في تتمثل

ومنها  السـابقة، قرارتها من العديد في العليا الاتحادية المحكمة قبل من تم خرقها قد القاعدة هذه أنَّ  نلاحظ
الدسـتورالتي  من )76(  المادة بتفسـير المتعلق والقرار ارتباطها، وجهة المسـتقلة بالهيئات المتعلق القرار

ــيرالكتلة ــس العلياالاتحادية  فالمحكمة  النيابية الاكثرعدداً، تتعلق بتفسـ ــوابق   تعتبرالمحكمة التي تؤسـ للسـ
ــائية ــتورية، القض ــائها يتواتر أنْ  عليها يتعين ثم ومن الدس ً  قض ــاء خلق من اجل موحداً  على منحا  قض

ً  دستوري انشائي   واحد. في آنٍ  والقضائية والتنفيذية التشريعية تجاوزات السلطتين أمام يقف عائقا
ثم  ومن  الفرض، هذا مباشـرة لمناقشـة تتعرض لم أنها نلاحظ العليا الاتحادية المحكمة أحكام اسـتقراء ومن
ابق قرارها عن المحكمة رجوع حالة في بق لها وان تبنته  السـ تورالذي سـ يرا مختلفا للدسـ فإنها تكتفي بتفسـ

  من دون الاشارة الى الاحكام السابقة،أي انها تاخذ بمبدأ التعديل الضمني للأجتهاد.
 أنهـا نلاحظ الاتحـاديـة العليـا للمحكمـة القضـــــائيـة الاتجـاهـات إلى بـالرجوع فـأنَّهـا تقـدم، مـا على وبنـاءً 

  مسلكين ونتطرق اليهما بالتفصيل لاحقا. بين تأرجحت

  
  الفرع الثاني 

  القضائية  هتطبيقات اثر العدول و
بعضـــمها البعض اي ويؤثران على   م ببعض من المبادى الاخرياصـــطدهو ا  مبدأ العدول  مايترتب على

القانوني ومبدأحجية  أو الامن   هنـاك تأثير مبـاشـــــر بينهمـا،ومن هذه المبـادىء هي مبدأ الامن الدســـــتوري
  : وذلك على النحو الاتي عدم رجعية القوانين على الماضي،مبدأ الاحكام القضائية و

   أولا:اثرمبدأ العدول على الامن القانوني
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دأ الامن القـانوني بـأنـه  مجلس الـدولـة الفرنســـــيتطرق   دأالى مبـ  يكون يقتضـــــي ان القـانوني الامن "مبـ
 المطبق، القانون طرف هو ممنوع من وما مباح هو ما تحديد في مســتوى كبيرعناء، دون المواطنون
 الزمان في تخضـع والا  ومفهومة المقررة واضـحة القواعد ان تكون يتعين النتيجة هذه الى وللوصـول

  ).٧،ص2008غميجة،  المجيد عبدمتوقعة".( اوغير متكررة تغيرات الى
الى   يهدف للحماية قانوني نظام وكل ضـمانة كل " بانه القانوني يعرف جانب من الفقه الدسـتوري الامنو 

اجـآت حســـــن دون تـأمين، ذ مفـ تطبيق  الوثوق في الحـد من عـدم الاقـل أوعلى وتلافي الالتزامـات تنفيـ
 ان الامر حقيقة في ويعرفه جانب اخرمن الفقه بان"يعني .)٦ ،ص2008غميجة، المجيد عبدالقانون".(

 ويعتمد النتائج تأمين تضـــمن او القانونية للمراكز في تنظيمها ومحددة مؤكدة القانونية القواعد تكون
 توقع امكانية الى يؤدي القانوني وماعليه،فالأمن له حيث ما تصــرفاته من نتائج مقدما يتوقع بان عليها

  )١٧ ،ص ٢٠٠٠ حسن ، ابراهيم احمدسابقا".( افعالهم لنتائج الافراد
 ومن خلال اســتقرائنا للأراء الفقهية الســابق في هذا الخصــوص نســتطع االقول بان الامن القانوني هو

 الذي توجده المختلفة القانونية للمراكز من الاســـتقرار ادنى وحد القانونية النســـبي للعلاقات :"الثبات
 منها العامة القانونية اطراف العلاقات بين والطمأنينة الامن بهدف اشــاعة الســلطات العامة به وتلتزم

تطيع هذه والخاصـة ً  اوضـاعها ترتيب بحيث تسـ رتها وقت القائمة القانونية للقواعد وفقا من  لأعمالها مباشـ
أو  الاسـتقرار ركن هدّ  شـأنها من السـلطات احدى عن صـادرة بالحسـبان تكن لمفاجآت لم تتعرض ان دون

"عدم الإضـرار بمصـالح الأفراد من  ".أو نسـتطع القول ايضـا بأن الامن القانوني هو الثقة روح زعزعة
ومن ثم يتم تغيير تلك القواعد بصـــورة   خلال قرارات أو تفســـيرات اتخُذت على أســـاس قواعد موجودة،

  .مفاجئة" 
  : القانوني مرهون بأربع مقومات وهيفإن الأمن  وبناء على ذلك،

ري القوانين رجعية عدم :مبدأ القوانين رجعية عدم-أ النفاذ وليس  بعد اثارها القانونية القواعد يعني ان تسـ
وأما   الرجعي اثر اعدم هو الوجه السـلبي  وجهان، له ومكانا زمانا الجديد القانون أن سـريان أي  نفاذه، قبل

ــر.وتنص هو وجود اثر الوجه الايجابي ــاتيرعلى المباشــ كونه  مبدأ عدم الرجعية القوانين، غالبية الدســ
مشـروع  عمل كان ما لأنه يجعل وعدم اطمأنان به، إهدار للثقة بالقانون فيه الماضـي سـريان القانون على

اكتســبوا   ما على اطمئنانهم عدم  نفوس الناس بســبب في القلق ويتولد لاحق وقت في مجرما وقت ما في
ويشـعر الناس مما  وعدم الثبات في المجمتع ويؤدي قلق الضـجة من سـوح القضـاء يجعل مما حقوق،من 

 لذلك اعتبارات المصــلحة العامة تدفع القضــاء أن يعمل بهذا المبدأ حتى يتوافر  اكتســبوا خشــية ان يفوته،
  .)٢٦ ،ص ١٩٧٠ بدي، محمد عليالثبات الضروري في العلاقات القانونية.(

الفرد يستطيع  ان اي  يحميها القانون، مصلحة بانها المكتسبة بالحقوق يقصد  : المكتسبة الحقوق احترام-ب
ــاء امام عنه يدافع وان به يطالب ان القيمة  ذات المبادئ أحد ويعتبر غيره، فيه نازعه ما اذا القضــ

الطرق  بإحدى الافراد اكتســـبهاقد  حقوق  تمسمن الســـلطات ان   لأي يســـمح لا أنه ويعني الدســـتورية
الاســـاســـية التي كفلها  بممارســـة والحقوق الحريات تعلقت ما النافذة متى طبقا للتشـــريعات المشـــروعة
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علاءعبدالمتعال،  الجنســية..والخ.( وحق التأمينات الاجتماعية في وحق التمتع مثلا حق الملكية  الدســتور،
  ).9،ص2004

 بعدم الدولة وتعني ان تلتزم الدســـتورية القيم الفكرة عليها هذه تســـبغ "لم : المشـــروع التوقع فكرة -ج
ــدره بما الفرد او مباغتة مفاجأة ــريعات تخالف من تصـ ــروعة توقعاتهم تشـ ــس  على والمبينة المشـ أسـ

الســـــلطـات العـامـة وتعتنقهـا الـدولـة وتعمـل بهـا   تتبنـاهـا التي القـائمـة الانظمـة من مســـــتمـدة موضـــــوعيـة
  ).9،ص2004يسرى محمد العطار،مؤسساتها".(

 نص دســـتورية بعدم الحكم أن على هذه الفكرة : "تقوم الدســـتورية بعدم للحكم الرجعي الأثر تقييد -د
 يمس أن الممكن ومن  صـــــدور، اذا مرت عليـه فترة من الزمن على لم يكن يعتبركأن قانوني والغـاءه

 ضـوابط وضـع يسـتلزم الامر الذي سـريانه، فترة خلال القانون هذا الذين شـملهم القانوني للأفراد الامن
وبما  دسـتوريته حكم عدم يشـملهم الاشـخاص الذين يخدم بما الصـادر للحكم سـريان الاثر الرجعي من تحد

ً  لهم يوفر   القانوني". من الامن نوعا
 كمبدأ الفرنســي ايضــا الدســتوري المجلس ولم يعترف به الفرنســي  )1958( دســتور عليه   ينص لم

 احكامجميع فان  مصــر في واما  المبدأ. بهذا متعددة قراراته متعلقات يضــمن الاخير دســتوري وان كان
 اولها ، تسـري عليهما الاثر الرجعي في حالتين التي لا عدا رجعي باثر العليا تسـري المحكمة الدسـتورية

  والثاني التقادم. بات قضائي حكم صدور
على   ينص انه الا  بشـكل صـريح، المبدأ هذا على  )2005(  الصـادرعامالعراقي الدائم   دسـتور ينص ولم

  التي تنص على )9( الفقرة  )١٩ (  وذلك في نص المادة القوانين رجعية عدم القانوني كمبدأ الامن صـور
ــمل ولا ذلك على خلاف ينص مالم رجعي اثر للقوانين "ليس : ــتثناء هذا يشـ ــرائب  الاسـ قوانين الضـ

التي تنص على :"لا  )2( الفقرة  )23( في نص المادة المكتســـبة وذلك الحقوق احترام كذلك" والرســـوم
 ان "وكـذلـك بقـانون وينظم ذلـك تعويض عـادل مقـابـل العـامـة المنفعـة لأغراض الا الملكيـة يجوز نزع

 لا وبالتالي الحكم"  تاريخ اصــدار من تســري بل باثررجعي لاتســري العليا الاتحادية قرارات المحكمة
 العراق في الدسـتوري أحكام القضـاء في فكرة العدول فان وبالتالي  القانونية المسـتقرة، المراكز تؤثرعلى

  .لاتؤثرعلى الامن القانوني
 فكرة تأثير بسـبب وذلك  القانوني او الدسـتوري، للأمن يصـبح تهديدا وجدير بالذكر،ان العدول القضـائي

ــائي الحكم ــتوري القضـ ــجام أو تطابق بين لا في القانون وبالتالي الدسـ  القانوني الامن يوجد هناك انسـ
 قد الاخير أن هو العدول مع القانوني وتناقضـه الامن فكرة بين  وجه التناقض أن اذ القضـائي، والعدول

 تعديل الى المنشأة السلطة التأسيسية يدفع مما  ويفقد قدسـيته، الدسـتوري القضـاء مكانة من او يضـعف يقلل
 كلما القانوني الامن وفكرة  القضــائي  الهوه بين العدول وتزداد دورالقضــاء الدســتوري، لتقليلالدســتور 

 é مقدسـة.( هيئة الدسـتوري القضـاء الامرالذي لايجعل بصـورة مفرطة واصـبح العدول القضـائي ازداد
A. J. D. A2005 199 P ( الاتية وهي: الشروطه في التعارض بينهما،يجب تتوافر لتقليل من حدةأما  

 سـوف تسـاهم ومحدوديته القضـائي العدول :"لأن اسـتثنائية  واسـتثنائي محدوداً  القضـائي العدول يكون أن -
 القضــاء جانب من الاخرى وخاصــة الهيئات الدســتورية ازاء الدســتوري القضــاء مصــداقية تأكيد في
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ــتورية كثرة في – يرى قد الذي والاداري العادي ــال مبررا–  التحولات الدسـ ــاء عن للانفصـ  القضـ
أن  احكامه يجعل أن عليه الدسـتوري فالقضـاء الاخير. سـلطة یعل يؤثرسـلبا سـوف ما وهو الدسـتوري

 محدوداً  كان ما فاذا تهديدها، وليس المراكز القانونية والاستقرار وتأكيد الثبات تصبح مساهمة في تحقيق
 جانب من المشــــروع بالتوقع الخاص شــــقه في القانوني الامن في تثبيت فكرة ســــاهم عدوله في

  ).٨ ،ص2008 الشيمي، علي الحفيظ عبدالافراد".(
فالعدول يجب أن يكون  ومقبولية، يكون هناك تبرير :أي يجب أن مشــروعا القضــائي العدول  كونأن ي -

ــرعية عليه ــتوري دون مبرر   مبررا لإضــفاء الصــفة الش ــبب ارادة المحضــة للقاضــي الدس ولايكون بس
فالعدول يكون إما يكون ناتجاعن تغيير الظروف الاقتصـادية اوالاجتماعية اوالسـياسـية اوناتجا    يسـوغها،

والعدول لكي يكون مشروعاً يجب أن لايمس بالحقوق والحريات   عن كون الحكم الدستوري القديم خاطئ.
فـالعـدول ينبغي أن لايخـل بـالضـــــمـانـات    الاســـــاســـــيـة للمواطني بـل يجـب ان يزيـد من حمـايتهـا وفعـاليتهـا،

ــية للافراد بذريعة تغيير الظروف. ــاس ــا فيما يتعلق بالحقوق والحريات الاس ــوص ــتورية خص ويرى  الدس
اذ أن   قراراتها، جانب من الفقه الفرنسـي انه من الممكن الربط بين الوجود الشـرعي لهيئة دسـتورية وبين

 كان وجودها شــرعي والعكس صــحيح،ولة كلاهما ســيؤثرعلى الاخر فكلما كانت قرارات هذه الهيئة معق
كذلك  العدول سـيؤثرسلبا على هيئة القضاء الدستوري وعلى مكانته وعلى وجود رقابته الدستوري، فكثرة

عائقاً امام العدول القضـــائي اذا ما تم بشـــكل مشـــروع ومحدودة  نجد أن مســـألة فكرة الامن القانوني تعد
  ).19،ص 2008جة،غمي المجيد عبدواستثنائي.(

  ثانيا:اثر مبدأ العدول على فكرة عدم رجعية القوانين على الماضي
اعـدة القـانونيـة، فحيـث يعـدل القـاضـــــي عن حـل اومبـدأ   ان فكرة العـدول تتعـارض مع مبـدأ عـدم رجعيـة القـ

انوني جـديـد، دأ قـ ة جـديـدة،  قـانوني واضـــــح الى حـل ومبـ انونيـ اعـدة قـ دع قـ ه بـذلـك يبتـ ا    فـانـ كـان يجـب تطبيقـ
 للمبادىء الدسـتورية الا تسـرى سـوى في المسـتقبل،الا انه واذ يطبقها على الوقائع النزاع المنظورامامه،

بمـا يعني انهـا تســـــري   فان يطبقهـا على وقائع موجودة وقائمـة قبـل الوجود القـانوني لهـذه القـاعدة القـانونيـة،
د وجوده  ــأت بعـ ات التي تشـــ اع والعلاقـ انون لايطبق الا على الوقئـ دة ان القـ اعـ ة للقـ الفـ المخـ اثر رجعي بـ بـ

ــريانه في النظام القانوني. ــي   وقد اختلف الفقه حول وسـ ــيري للقاضـ الاثر الرجعي في حال العدول التفسـ
  ).٣٢ ،ص ٢٠٠٩ناصرعبدالحليم السلامات ،الدستوري.(

ــابقين أي تتطلب من  (العدول وعدم رجعية القاعدة القانونية) وجدير بالذكر،ان الموازنة بين المبدأين الســ
والتطورالسـريع   الاولى هي ان الحياة القانونية في تطورمسـتدام تبعا للتغير  القاضـي الموائمة بين ناحيتين،

ــاط المجمتع، ــل في الاوســـ ات النســـــبي    الحـاصـــ ان الثبـ ة هي ان يحق للافراد ان يتمتع بضـــــمـ انيـ والثـ
الحياة القانونية يقتضـي التعديل والتغيير سـواء  والاسـتقرارالنسـبي لمراكزهم القانونية ولما كان التطور في  

وبما ان الاخيرين ماهما الا ضـمانة لحماية   اكان في القواعد القانونية ام في الاحكام القضـائية الدسـتورية،
ــروعية وتحقيق العدالة، ــتقرارالقانوني،ومبدأ  ولكي لا يطغى اي المبدأين على الاخر أي  مبدأ المشـ (الاسـ

 علي الحفيظ عبد(  وهي رجعية العدول من اثار للتقليل ولكن هناك حلول التي وضـــعت المشـــروعية).
  ):٩١ ،ص 2008الشيمي
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 على المعروضـة القضـايا على ينطبق السـابق الحكم أن أي:رجعي وليس مباشـر بأثر العدول سـريان .أ
 والمشــــرع الخصــــوم على الســــلبي واثره او المباغت المفاجئ العدول وبذلك ســــنتجنب  القاضــــي،

 أو الحذرة الاعلانات فكرة حيث اقترح مولي . للقانون المشــــروع التوقع فكرة من العادي،وســــنفعل
 السـابق، للحل حلا مشـابها يعطي وفي النهاية جديدة يضـع قاعدة أن له القضـاء الدسـتوري أن اذ المنذرة
 .المستقبليةللحالات اللاحقة او  الا نتائج يكون له لا العدول فان وبالتالي
 المحكمة تقوم بأن اما ذلك ويكون :  القضــائي العدول رجعية من للحد المؤقت القانون ســياســة ب.تبني
ثم تقوم  ومن في القضـية المطروحة الاخيرة الحل السـابق للمرة سـتطبق بأنها الاطراف الدعوى باخطار
 الجـديد ان الحكم او. اعلامي فقط او اثر ابلاغي له الاخير ســـــيكون الحكم هنـا الجـديد، الحـل بتطبيق
  اللاحقة. لاتمتد الى السابق بل تمتد فقط الى الحالات اثاره لكن القضية المعروضة على سيطبق

ــائل للتوفيق بين مفهوم الامن القانوني ومبدأ  ــتوري اتبع عدة من الوسـ ــاء الدسـ ــة القول،ان القضـ خلاصـ
اهمها تقيد الاثر الرجعي للاحكام القضـــــائية وهو ما اتبعته المحكمة الاتحادية العليا العراقي من   العدول،

ة، ادة  وجوب مراعـاة الحقوق المكتســـــبـ ة المـ دم دســـــتوريـ ا التي تتعلق بعـ ــه في حكم لهـ ا نلتمســـ ذا مـ  وهـ
ــنة )9( من قانون التقاعد الموحد رقم رابعا/ب)35( لمخالفتها لاحكام  حيث حكم المحكمة"  )2014( لســ

من حيث المحتوى والهدف المتمثل بعدم التعرض للحقوق   )2005( /ثالثا) لســنة2/عاشــرا)و(19المواد(
  ذه الحقوق وعدم المساس بها".المكتسبة إضافة الى ما استقر القضاء العراقي عليه من احترام ه

ؤولية الدولة   وجدير بالذكر، لكا جديدا لحماية الامن القانوني وهو مسـ ان القضـا الفرنسـي ابتدع مؤخرا مسـ
عن الاضــرار الناجمة عن القوانين غير الدســتورية وامكانية التعويض جراءها،وذلك في حكمه الصــادر  

) ــي  ــع (  ).24/12/2019فـ ــوقـ مـ ــن  مـ ــوذ  ــاخـ ــي،مـ ــرنســـــ ــفـ الـ ــة  ــدولـ الـ ــس  ــلـ ــجـ ــرارمـ قـ
http://www.legifrance.gouv.fr/:  21/6/2021زيارة الموقع في(. 

  

  اثرالعدول على حجية الاحكام القضائية :  ثالثا
كونه اصـــبح حايزاعلى قوة الامر    ان الحكم القضـــاء الدســـتوري يغدو حجية لما قضـــى فيه من حقوق، 

وبما يؤدي الى عدم جواز   وبذلك يكون ملزما للمحكمة نفسها التي اصدرته ولجميع المحاكم، المقضي به،
ة المحكوم فيهـا مرة أخرى، ــألـ ه   اعـادة النظر في المســـ ارتـ وهـذا أمرمن النظـام العـام يحق للمحكمـة اثـ

أي فلا يحق ان يثار نزاع حول نص قضـــي بعدم   ،)238،ص2007عصـــمت عبدالمجيد بكر ،تلقائيا.(
فتكون السلطة التشريعية ملزمة بان تعيد النظرفي النصوص التي قضيت بعدم دستوريتها مرة  دستوريته،

الدسـتوري بالعدول عن    ولذلك نرى ان بعض الشـراح ينتقدون قيام القاضـي ثانية امام القضـاء الدسـتوري،
ــابق، ــابقا، حكمه الس ويبررون رأيهم بان حجية   ويعتبرون نكوصــا عن حجية قراراتها التي اصــدرتها س

وحتى تسـرى على نفسـها أي تسـرى في مواجهة   احكام المحاكم الدسـتورية تسـرى على جميع السـلطات،
  ).201،ص2017ميثم حنظل،نفسها.(
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يرى بعض الفقه ان ثبات المحكمة على حكمها الســابق بدســتورية القانون افضــل من  نفســه،وفي الاتجاه 
وينقض ماكان له من حجية تعد عنصــرا مهما من عناصــر اســتمرار  العدول بحكم يقررعدم دســتوريته،

لأن العدول ســيحدث  الحاجة النفســية الى الاطمئنان على المســتقبل،القانون واســتقراره وتأخذ قيمتها من  
وتهدر احترام  والمراكز القانونية، وصـمة كبيرة وخطيرة تنذير بتهديد الامن القانوني وإسـتقرارالاوضـاع

  ).33-32،ص2000صير محمد السنوسي ،المحكمة وتشويه هيبتها وسمعتها.(
ــيانة الدســــتورمن الانتهاك ومراقبة نخالف هذا الرأي نحنأما  ــاء الدســــتوري هي صــ ،لأن مهمة القضــ

ــابقة اذا ما رأت  دســتورية القوانين، وينبغي ان تكون للمحاكم الدســتورية ســلطة العدول عن احكامها الس
ــديا، ــديا ام غير قص ــواء كان قص ــلحة   إنها وقعت في الخطأ في مرحلة من المراحل س وذلك تغليبا للمص

بها   العامة العليا تبعا للتغيرات التي تطرأ على المجمتع لكي تواكب احكامها مع هذه التطورات بهدف تناسـ
كي يتحقق مبدأ العدالة ومبدأ السـمو   مع النصـوص الدسـتورية وروحها او نية الحقيقي للمشـرع الدسـتوري،

تلزم المحكمـة التي اصـــــدرتهـا في جيمع  لـذلـك ان المنطق والعـدالـة يتطلـب بـأن هـذه الاحكـام لا الـدســـــتور،
 بل يجب ان يحق لها ان تقضـي بما يخالف خصـوصـا في النظام الذي لايطبق السـوابق القضـائية، الاحيان،

ــتقرارالمراكز  ــتورية بهذه الاحكام بحجة انها تخل بالامن القانوني والاسـ وكما لايمكن تقييد المحاكم الدسـ
القانونية ذات الصـلة بهذه الاحكام،لأنه بامكان المحاكم تجنب ذلك من خلال سـريان اثر الحكم الجديد على  

  المستقبل.

  لثالفرع الثا
 العدول  مبدأ   تطبيقات القضائية على

نتطرق في هذا الفرع الى التطبيقات القضــائية من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخصــوص س ــ 
وهما:اتجاه التقليدي ولتوضـيح هذا الموضـوع هنا اتجاهين مختلفين بخصـوصـه لدى المحكمة   مبدأ العدول،

  : واتجاه الحديث،وذلك على النحو الاتي

  اتجاه التقليدي للمحكمة الاتحادية العليا العراقية -اولا
يمكن ان نصــنف الاحكام او القرارات المحكمة الاتحادية طبقا لهذا الاتجاه من حيث اثر الناجم عن الحكم 

  : نعززهذا الاتجاه بتطبيقات قضائية وهي و(العدول السلبي)، (العدول الايجابي) الى
  الإيجابي :العدول -أ

ــدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم التي و  )18/12/2012(  )بتاريخ2012/اتحادية/82(  اصــ
:"وترى المحكمة الاتحادية العليا بان المهرالمؤجل يعتبر  فسـرت المهر المؤجل في عقد الزواج بما مايلي

ا في ذمـة الزوج من يوم نشـــــوءه وان قيمتـه الحقيقيـة تقوم بحســـــب الزمـان والمكـان بموجـب الوانين  دينـ
ولكن عدلت المحكمـة عن تفســـــيرها اعلاه وقد جانبـت الصـــــواب في تحـديدها للطبيعـة القـانونيـة    النـافذة".

وهو مالا  للمهرالمؤجل بوصـــفها اياه بأنه احدى صـــور التعويض عما لحقت المرأة المطلقة من ضـــرر،
ة، دالـ انوني الصـــــحيح والعـ ا والضـــــرر   يتفق مع المنطق القـ لأن التعويض يتحقق الا بتوافر ركن الخطـ

والعلاقـة الســـــببيـة ولايمكن ان يطبق على الطلاق كونـه امرا مبـاحـا ومشـــــروعـا وجـائزا والجواز ينـافي 
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:"دفع المهر المؤجل في حالة الطلاق  وقد جاء في حكمها  .)7،ص2008محمد عبدطعميس، ،الضمان".(
جراء   اضافة الى كونه دين في الذمة فانه يشكل صورة من صور التعويض لما يصيب المطلقة من ضرر

قرار المحكمة الاتحادية الطلاق وحيث ان التعويض هو جبر للضــررالذي يقدر بحســب المكان والزمان.(
  ).19/9/2012في  2012/اتحادية/45العليا،امرقم 

ــتقرائنا لهذا الحكم، ــائص:فالأ  من خلال اســ ول انه عدول ايجابي لأنه يمثل فان الحكم يتميز بثلاث خصــ
ــابق، ــواب الذي حادت عن في حكمها السـ ــمني لأنه لم   رجوع المحكمة نحو الصـ والثاني فإنه عدول ضـ

ــابق،والثالث فانه عدولا ناقصــا لأنه اقتصــر على   تنطق المحكمة صــراحة عن العدول عند تفســيرها الس
  تعديل اسباب القرار وحيثياته من دون ان يطال اصل الطلب والمبدأ الاساسي للحكم السابق.

المرقم ( ــا  العلي ــة  الاتحــادي ــة  المحكم قرار  الضـــــمني هو  الايجــابي  ــدول  الع على  ــال  المث -43وابرز 
:"ان المشــــروعات القوانين تختص بتقديمها  )اذ ينص القرار على12/7/2020في    2010/اتحادية/44

ويلزم ان تقدم من جهات ذات اختصــاص في الســلطة التنفيذية لتعلقها بالتزامات مالية  الســلطة التنفيذية،
 وذلك حسب المادة وسـياسية ودولية واجتماعية،وان الذي يقوم بايفاء هذه الالتزامات هي السلطة التنفيذية،

من الدسـتور منفذين  )60حيث حدد المادة (  من الدسـتور العراقي الدائم وليسـت السـلطة التشـريعية، )80(
وهما رئيس الجمهورية  التنفيذية حصــرا،وهذا المنفذان يرجعان الى الســلطة   لتقديم مشــروعات القوانين،

ــتورية لنص المادة  ومجلس الوزراء، وان   /اولا)،60( واذا ما قدمت من غيرهما فان ذلك يعد مخالفة دسـ
اجازت لرئيس مجلس النواب تقديم مقترح القوانين عن طريق عشــــرة من  )60الفقرة الثانية من المادة (

لأن  ومقترح القانون لايعني مشـــروع القوانين، اعضـــاء البرلمان وعن طريق احدى لجانه المختصـــة،
ــار اليهما  ويلزم أن يأخذ المقترح طريقة الى أحد  والفكرة لاتعتبر مشــروعا، المقترح فكرة، المنفذين المش

ــروع القانون، ــروع القانون مراحله قبل تقديمه من قبل  لإعداد مشــ ــتنفذ المشــ ....وعلى وفق هذا لم يســ
ــلطة التنفذية، ــر في الجريدة  الســ ــة ونشــ وحيث تم اقرار هذا القانون من مجلس النواب ومجلس الرئاســ

وهذا   الرسـمية دون ان تبدي السـلطة التنفذية الرأي فيه ضـمن التزاماتها السـياسـة الداخلية منها والدولية،
  لذا قررت المحكمة بعدم دســتوريته".   يخالف الطريق المرســوم لاصــدار القوانين من الناحية الدســتورية،

الكثيرة قـد ــدرت القرار المرقم  ولكن نتيجـة الانتقـادات  ــابق واصـــ   عـدلـت المحكمـة عن قرارهـا الســـ
المتعلق بقانون اســــتبدال اعضــــاء    )2015اتحادية/اعلام//29وموحدتها (  )،2015/اتحادية اعلام/21(

"الســــلطة التشــــريعية تمارس مهامها  : ) والذي قضــــى بأن2006) لســــنة ( 6مجلس النواب المرقم (
من الدسـتور وفي مقدمته هذه المهام   /اولا)64-63-62-60(  واختصـاصـاتها المنصـوص عليها في المواد

وممارسـة هذه   القيام بتشـريع القوانين الاتحادية والتي تقتضـيها المصـلحة العامة وفقا للسـياقات الدسـتورية،
ويجب ان يكون من بين القوانين   الاختصـاصـات يلزم ان يكون مراعيا لمبدأ الفصـل بين السـلطات الذي،

التي يشـرعها مجلس النواب مباشـرة مايمس هذا المبدأ ومن تلك القوانين التي تمس هذا المبدأ هي القوانين 
ترتب التزامات مالية على الســــلطة التنفيذية لم تكن مرجعة في خططها او في موازنتها المالية دون التي  

ة  بـذلـك، ا واخـذ الموافقـ الـت   المشـــــاورة معهـ اهج الوزاري الـذي نـ وكـذلـك القوانين التي تتعـارض مع المنـ
الوزارة ثقة مجلس النواب على اســـاســـه.....وفيما عداما تقدم ذكره من القوانين فان الســـلطة التشـــريعية  
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تمارس اختصــاصــاتها الاصــلي في تشــريع القوانين الاتحادية التي تجد فيها تحققا للمصــلحة العامة وفي 
  نطاق الدستور.

  بناء على هذا القرار نلاحظ مما يأتي:
كونـه اخرج قرارات المحكمـة من نطـاق الخطـأ الى الصـــــواب بمـا    ان هـذا العـدول يعـد عـدولا ايجـابيـا، -1

  يدعم المبادىء الدستورية الضامنة للحقوق والحريات مثلا مبدأ الفصل بين السلطات.
حيـث ان هـذا القرارلم يطلق يـد مجلس النواب بـالكـامـل لممـارســـــة   ان هـذا العـدول يعـد عـدولا جزئيـا،  -2

وابقت على قيدين خطيرين لم يكن لهما الوجود في النظم   اختصاصه الدستوري الاصيل باقتراح القوانين،
ــرة، ــتورية المعاص ــلطة  الدس ــاس بالس ــأنه المس القيد الأول فيتمثل في عدم جواز اقتراح اي قانون من ش

القضـائية من دون اسـتشـارتها فيه معللة ذلك بضـرورة احترام مبدأ اسـتقالا القضـاء وهذا امر غير مقبول 
ح لأنه يضـع السـلطة التشـريعية تحت السـلطة القضـائية وقد يسـاء اسـتخدام هذا القيد بما يمنع عملية الاصـلا

بعدم جواز اقتراح القوانين التي توقع التزامات مالية واما القيد الثاني يتعلق    القانوني للشــؤون القضــائية،
ا  ــاورمعهـ ة من دون التشـــ اليـ ا المـ ا او في موازنتهـ الم تكن مـدرجـة في خططهـ ة مـ ذيـ ة التنفيـ على الســـــلطـ

،جودته معدومة غير دقيقة الى حد كبيروهنا نلاحظ ان صـياغة القرار   واسـتحصـال موافقتها بصـدد ذلك،
فقد كان بالامكان ان يسـمح باقتراح القوانين المالية ولكن لا تصـدرالا بعد عرضـها  من حيث الموضـوعي،
  على السلطة التنفيذية.

لبي في موضـوع انواع العدول،: العدول السـلبي الضـمي -ب ابقا عن توضـيح معنى العدول السـ  تطرقنا سـ
تعدل المحاكم الدســــتورية عن حكم ســــابق صــــائب الذي كان يعزز الحقوق والحريات المواطنين حيث  

  ويدعمها ويعضد العدالة ايضا وتستبدله بحكم جديد وهو منافي للعدالة وتمس الحقوق والحريات الافراد.
)  2007/اتحادية/9(  اصدرت المحكمة الاتحادية قرار بالعدول عن القرار التفسيري المرقممثال علی ذلك  

بخصــــوص عدم اختصــــاص مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالقيام   )16/7/2007( بتأريخ
ــذي جــاء في محتواه وال ــالتشـــــريع  المــادة  ب احكــام  ــدقيق  ت والمواد الاخرى من   )115(  :"ومن خلال 

ولكن يمارس  ) تبين لنا ان مجلس المحافظة لايتمتع بصـفة تشـريعية لسـن القوانين المحلية،2005دسـتور(
 صـلاحياته الادارية والمالية الواسـعة اسـتنادا الى حكم الفقرة ثانيا وليس ثالثا كما جاء في القرار من المادة

ونؤيد هذا   -  ) من الدســـتور".ويعد هذا القرار متفقا مع ما ذهب اليه غالبية الفقه الدســـتور العراقي122(
ت غير المنتظمة باقليم لاتدار على وفق نظام اللامركزية في هذا الخصـوص لأن المحافظاالحكم  كباحث  

  ).بل تداروفق نظام اللامركزية الادارية. 11،ص1997السياسية كما هو بالنسبة للاقاليم.(ظريف بطرس،
)  2007/اتحادية/13وذلك في حكمهـا المرقم( ولكن المحكمـة الاتحـادية العليـا عدلت عن موقفهـا الســـــابق،

اريخ ا ان الموضـــــوع تمتع مجلس "(  ) وحيـث قضـــــت:31/7/2007(  بتـ ة العليـ اديـ ة الاتحـ تجـد المحكمـ
) 114( و  )111( و  )110/اولاً) و(61تحكمه المواد (  المحلية) (سن القوانين بسلطة تشريعيةالمحافظة  

ــامين122( و  )115( و ــتقراء مض ــتور وان اس ــلاحية مجلس   /ثانياً) من الدس ــير الى ص هذه المواد يش
لتنظيم الشــؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شــؤونها على     المحافظة بســن التشــريعات المحلية
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وذلك ان   ،من الدســـــتور الأولوية في التطبيق  )115وفق مبـدأ اللامركزية الادارية والتي تمنحهـا المـادة (
المجلس النيابي يختص حصـراً بتشـريع القوانين الاتحادية وليس له اختصـاص اصـدار التشـريعات المحلية 

  /اولاً) من الدستور").61استناداً لأحكام المادة ( ،للمحافظة
واصــدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا توكيدا للحكم الســابق وتصــر فيها على شــططها باعطاء ســلطة 

  )1636وذلك بمناســـبة الطلب التفســـيري على اســـاس كتابه المرقم (ق،/ التشـــريع لمجالس المحافظات،
من دســـــتور /ثـانيـا)122و115(  ) الـذي طلـب بموجبـه اظهـار الغموض في المـادتين1/2/2010(  بتـأريخ

"ان اســتقراء مضــامين هذه المواد يشــير الى صــلاحية  : وجاء في قرارها قرارا تفســيرا كالاتي  العراق،
مجلس المحافظة بســن التشــريعات المحلية لتنظيم الشــوؤن الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شــؤونها  

  وفق مبدأ اللامركزية الادارية." 
ان هذا القرار يعتبر تراجعا خطيرا من  ونحن نرىن االقرار الســابق يعد عدولا ســلبيا،  ،شــارةجدير بالا

لأن هذا العدول يســـبب في تشـــويه المبادىء القانونية المســـتقرة والراســـخة    قبل المحكمة الاتحاية العليا،
وربما ســــبب هذا التراجع يعود الى خلو تشــــكيل المحكمة   عالميا على المســــتوىين الفقهي والقضــــائي،

ولذلك على المحكمة الاتحاية العليا القيام بالعدول   الاتحادية من فقهاء القانون الدســـتوري في ذلك الوقت،
اء  ه والغـ ذي تم العـدول عنـ اني الـ ا الثـ ة لتصـــــحيح قرارهـ انيـ ا مرة ثـ دلتهـ ادىء التي عـ مرة اخرى عن المبـ

بحيث يمكن   المبدأ الاول الذي قررتها المحكمة سابقا،العدول الأول و العمل بالعدول الثاني الذي هو نفس 
ــي الذين يقولون" جواز العدول عن العدول اي التحول على   لنا ان نتذرع برأي الاغلبية من الفقه الفرنســ

 اءعطالمشـــــرع الدســـــتورى في العراق بتعديل هذا النص الذي ينص على ا التحول جائز".من هنـا نحن
ــريع من قبل مجلس المحافظات   ــدار التش ــلاحية اص ــي  وص ــا  نوص ــرع العراقي بتعديل قانون ايض المش

) منـه التي 2( المـادةالغـاء  وذلـك ب ـالمعـدل،  )2008(  لســـــنـة )21المحـافظـات غير المتنظمـة في اقليم رقم (
  التعارض بين الاحكام.هذا تعطي صلاحية اصدار التشريع من قبل مجلس المحافظات لكي ننجو من 

:هـذا الاتجـاه يبـدأ بعـد اعـادة تشـــــكيـل المحكمـة    اتجـاه الحـديـث للمحكمـة الاتحـاديـة العليـا عن العـدول-ثـانيـا
 بـالقـانون رقم )2005(  لســـــنـة )30( الاتحـاديـة العليـا العراقيـة طبقـا لتعـديـل قـانون المحكمـة الاتحـاديـة رقم

 لســنة )1من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ( )45(  حيث ان المادة  )،2021(  لســنة )25(
(للمحكمة عند الضـرورة وكلّما اقتضـت المصـلحة الدسـتورية والعامة أن تعدل عن    وتنص على  )2022(

 قراراتها على أن لا يمس ذلك اسـتقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسـبة)،مبدأ سـابق أقرّته في إحدى  
(العـدول المزدوج   عمـا ســـــبق وطبقـت  وتبعـا لـذلـك تتبع المحكمـة الاتحـاديـة العليـا في العراق نهجـا مغـايرا

  وذلك على النحو الاتي: خر،آكاسلوب  والعدول(التوكيدي والتوجيه الضمني) والصريح كاسلوب)،

لقد مارســت المحكمة الاتحادية :العدول المزدوج والصــريح في احكام المحكمة الاتحادية العليا العراقية-أ
)العدول المزدوج والصـريح والتام التي 28/4/2021(  )لسـنة٢٠١٩/اتحادية/٩٠(  العليا في حكمها المرقم

 (("لابد : حيث قررت بأن وهذا الحكم يعتبربالعدول عن مبدأين ســابقين بقرار واحد، لم تســلكه من قبل،
 مجلس النواب موافقة بخصــوص اســتحصــال الســابقة قراراتها عن العدول من العليا الاتحادية للمحكمة
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ً  بها يتهم جريمة أي عن مطلق بشكل  : فقط وهي واحدة بحالة ذلك النواب واقتصار مجلس أعضاء من أيا
 مجلس النواب عضـو بها متهم مشـهودةغير   جناية جريمة عن الصـادرة القبض مذكرة تنفيذ جواز عدم

بالأغلبية  النواب مجلس من الإذن بذلك اســتحصــال بعد إلاّ  خارجها أو التشــريعي الفصــل مدة خلال
التشـريعي   الفصـل مدة ذلك خارج كان إذا النواب مجلس رئيس من أو التشـريعي الفصـل خلال المطلقة

ــه النواب مجلس موافقة دون من القانونية الإجراءات تتخذ ذلك عدا وفيما  اتهامه حالة في أو رئيســ
لجانه  إحدى أو مجلس النواب بعمله داخل لها لاعلاقة التي والمخالفات الجنح جرائم من جريمة بارتكاب

 المبدأ عن جديداً وعدولاً  مبدأ ذلك ،واعتبار)أعلاه") المشــارإليها الموضــوعية بالحصــانة والموصــوفة
 عضــو عن لرفع الحصــانة المطلقة الأغلبية مفهوم أما  النواب، مجلس عضــو بحصــانة الســابق المتعلق

 ب)/ ٦٣(  أحكام المادة بحسـب فأنها مشـهودة غير جناية عن قبض مذكرة بحقه الصـادرة النواب مجلس
 ذلك عدولاعًن ويعد النواب مجلس أعضــاء لعدد الكلي العدد نصــف من أكثر يقصــد بها الدســتور من

ــابق بالعدد قرارالمحكمة ــادر بتأريخ  )2007  /اتحادية/٢٣( السـ ــوص   ) 21/10/2007(  الصـ بخصـ
العدد  نصـف من أكثر المطلقة بالأغلبية قصـد الدسـتوري المشـرع ان اذ المطلقة بالأغلبية المقصـود تفسـير
 عدد بعبارة ذكرها اقترن ســـواء المطلقة الأغلبية عبارة وردت أينما مجلس النواب لأعضـــاء الكلي

 الفعلي العدد نصــف من أكثر تعني فأنها البســيطة بالأغلبية المقصــود أما مجردة جاءت أعضــائه أم
 المطلقة بحضـور الأغلبية المجلس جلسـات انعقاد نصـاب تحقق بعد الحاضـرين مجلس النواب لأعضـاء

ً  الأغلبية بتفسـير المتعلق السـابق المبدأ عن وعدولاً  جديداً  مبدأ ذلك أعضـائه واعتبار لعدد  للتفصـيل وفقا
في   727الحصـــانة رقم  برفع النواب قرار مجلس إلغاء طلب  راالقروقد جاء في  ( اليها انفا"). المشـــار

19/8/2019.(  
  : من خلال استقرائنا للحكم المذكور اعلاه توصلنا الى مجموعة من الملاحضات وهي

تعدل عن قراراتها السـابقة بخصـوص اخذ موافقة حيث قررت ان    ان المحكمة قد اجادت بقرارها هذا، -١
ــواء كانت هذه الجرائم من قبيل الجنايات  مجلس النواب في كل الجرائم التي يتهم بها اعضــاء البرلمان س
ــدور مذكرة  ــورة على حالة واحدة فقط وهو صــ ام الجنح أم المخالفة،وتكون موافقة مجلس النواب مقصــ

  وفيما عدا ذلك لاتوجد اية حصـانة لأعضـاء البرلمان، المشـهودة، قبض في جريمة من قبيل الجنايات غير
ومن الممكن اتخاذ الاجراءات القانونية ضــدهم بصــورة مباشــرة في حال اتهامهم بجريمة من نوع جناية  

اذ جعلت من   وطبقا لهذا القرار المذكور فان المحكمة قد احســـنت صـــنعا، مشـــهودة او جنحة او مخالفة،
والحصـانة البرلمانية ضـد الاجراءات الجزائية ليسـت الا اسـتثناء  م القانون اصـلا عاما،مبدأ المسـاواة أما

  يرد على الاصل وليس من الممكن ان يتوسع في هذا الاصل بصورة مطلقة.
  )2005(  ان المحكمة قررت بأن مفهوم اغلبية المطلقة اينما ورد في الدســـتور العراقي الدائم لســـنة -2

ولكن المقصـود بالاغلبية البسـيطة هو اكثرمن   نصـف العدد الفعلي لأعضـاء البرلمان،يقصـد به اكثر من  
وهذا العدول يتسـق او يتفق مع  نصـف عدد اعضـاء البرلمان الذين يحضـرون بعد اكمال النصـاب الانعقاد،

  المبادىء القانونية العامة والمستقرة والراسخة.
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ــيرالمحكمة الاتحادية في هذا القرارعلى نهج جديد، -3 ــمني الى العدول  تسـ بحيث تنتقل من العدول الضـ
ــريح، ــريحة في العدول،  الص ــريح يعنى تعلن المحكمة عن ارادتها الص ــريح   والعدول الص والعدول الص

وارادة القاضـي الدسـتوري واضـحة و بائنة باعتناقها مبدأ وتفسـير قضـائي  ولايكتنفه اي الغموض واللبس،
  جديد.

بحيث طبقا  ان المحكمة الاتحادية العليا مارسـت العدول الايجابي والتام،ر" يتضـح من خلال هذا القرا -4
وهذا العـدول هو عدول  اي جزء من احدها، لهـذا القرار لم تبق المحكمـة على اي من المبـادىء الســـــابقـة،

  كلي الذي ازال أو الغى جميع التفاسير والمبادىء التي تتتعلق بموضوع هذا الحكم أو القرار.
أي  حيـث يســـــمى بـالعـدول المزدوج، ان المحكمـة الاتحـاديـة  العليـا ابتـدعـت نهجـا جـديـدا في هـذا الحكم، -5

ــابقين وكانت قد  اتبعت المحكمة العدول المزدوج في هذا القرار، ــيرين سـ أي إنها عدلت عن حكمين تفسـ
قضـــتهما بشـــكل منفصـــل في وقت واحد(الحكم الاول المتعلق بتفســـير مفهوم الاغلبية والثاني المتعلق  

  وقررت المحكمة العدول عن القراريين السابقين في قرار واحد وجديد. بالحصانة البرلمانية)،
إذ يتمثَّل    استندت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها أعلاه إلى العديد من الأسس الدستورية والعملية،  -6

ــير أحكام المادة ( ــتوري الأول في تفسـ ــاس الدسـ ــنة  /ثانياً )  ٦٣الأسـ ــتور جمهورية العراق لسـ  من دسـ
رعت لغرض إرسـاء الحماية القانونية   وذلك بتحليل الغرض من صـياغتها،  )،٢٠٠٥( إذ إنَّ هذه المادة شُـ

ويسـتوي في ذلك الحصـانة الموضـوعية اوالحصـانة    للنائب من خلال إقرار الحصـانة البرلمانية بنوعيها،
المادة  هذه جاءت التي الوظيفة النيابية أعباء حماية مراعاة في الاعتبارالأول يتمثلّ ثم ومن الإجرائية،

ــمان ــكل الأمثلبا ومهامه عمله أداء من تمكين النائب لض ــعب عن ممثلاًّ  باعتباره لش وأما    .العراقي الش
النواب  مجلس لعضو بالنسبة أمام القانون الجنائية المساواة مبدأ مراعاة وجوب فيتجسَّد في الأساس الثاني

ً  بباقي واسـوة  اسـتندت الذي الثالث الأسـاس يتمثَّل فيما  الدسـتور. )من14(  المادة لأحكام المواطنين وفقا
ــورة عادلة وفقاً لأحكام المادة ــيانة وحماية حق الجميع في التقاضـــي بصـ  اليه المحكمة في ضـــرورة صـ

ــاً)/١٩( ــادس ــتور.  س ــس أول فأنَّ وبالمقابل،من الدس ــتندت التي العملية الأس قرارها   في المحكمة اليها اس
ً / ٦٣ المادة( تفســير في باعتماد مفهوم المخالفة تجســد أعلاه  في الجناية عبارة أنَّ ذكر ج)،إذ و ب/ثانيا

 بجناية مهاتها عند للنائب دسـتورية حماية الدسـتوري أفراد المشـرّع النائب قصـد به عن رفع الحصـانة
 لصــراحة وذلك  أيضــاً، والمخالفات الجنح ليشــمل الحصــانة مفهومبالإمكان توســيع  ليس لذا فأنَّه فقط،

ــتوري الذي النص ــرمنح الإذن على الجناية الدسـ ذكر  عدم إنَّ  المحكمة عنه عبَّرت ما وهو فقط، قصـ
 يتمثَّل وفيما  مباح. هو فعل يرتكبه النائب ما أن لا يعني الجنح والمخالفات الدسـتوري لجريمتي المشـرع

ً  المجال في فسـح المحكمة العملية لقرار الأسـس ثاني  القانونية الإجراءات اسـتكمال في أمام القضـاء واسـعا
 أنَّ  إلى المحكمة إضــافة عنه عبَّرت ما ووفق  الجنح من أغلبها يكيف أنَّ  علمنا إذا ما الفســاد جرائم عن

  والخاصة. العامة الأموال يتعلق بالاعتداء على معظمها

ــمني في احكام المحكمة الاتحاديةالعدول التوكيدي   -ب ــابقا بأن العدول  والتوجيه الضــ ــرنا ســ :كما اشــ
التوكيدي يعني قيام القضــاء الدســتوري باصــدار حكما جديدا ويؤكد فيه المبدأ الذي اعتنقه واقره في حكم 

ــير عليها، العدول الاول، ــائية تأخذ بها المحكمة وتس ــابقة قض ــبح بمثابة س ــاء   والذي اص رغبة من القض
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وأما التوجيه  وإصـرار المحكمة على اتباعه ولزم تطبيقه، الدسـتوري بترسـيخ المبدأ الجديد وتأكيد اهميته،
وللسـطتين التشـريعية    الضـمني يعني قيام القضـاء الدسـتوري بتضـمين حكمه مبادىء توجيهية غير مباشـرة،

  القرار او الحكم الذي اصدرته.ذات الصلة بموضوع  والتنفيذية بضرورة احترام المبادىء الدستورية،
ــدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم  تطبيقا لذلك، عند نظرها   )،8/6/2021/اتحادية/في  7(  اص

) من قانون المفوضــية العليا المســتقلة للانتخابات 27( والمادة /رابعا)،25(  الطعن بعدم دســتورية المادة
دســـــتور، ا مع بعض مواد الـ الفتهمـ ة المواد التي   لمخـ الفـ دم مخـ دعوى و قررت بعـ ة الـ حيـث ردت المحكمـ

ــتورية، ــتوريتها من القانون   :  حيث قضــت  طعنت فيها لنصــوص الدس (("وان المواد المطعون بعددم دس
ــرع القانون، )27( والمادة  /رابعا)25( المذكورالمادة ــياق العام للغرض الذي من اجله شـ  جاءت في السـ

بتشـريع القوانين اسـتنادا لما تقتضـية وبالتالي لايمكن فصـلها عن القانون برمته وان مجلس النواب مختص 
لذلك فان المواد انفة الذكر   المصــلحة العليا للبلد وفق الاطار الدســتوري المرســوم لها بموجب الدســتور،

عليـه ولكـل ما تقـدم قررت المحكمـة الاتحـادية    من الدســـــتور،  )60،61،80(  لاتتعـارض مع احكـام المواد
 رد الدعوى المدعي")). العليا الحكم بما يلي:

  
  : من خلال استقرائنا لهذا الحكم يتجلي لنا ما يلي

ــمون  -1 ــلطة اقتراح القوانين مؤكدة بذلك مضـ ــة سـ ان المحكمة الاتحادية العليا اجازت للبرلمان ممارسـ
) والذي قضــت 2015/اتحادية/اعلام/29() وموحدتها  2015/اتحادية اعلام/21(  حكمها الســابق المرقم

ــابقا، ــاها اهم  فيه العدول عن حكم خاطىء كانت قد اتخذته سـ ــلبت بمقتضـ ــواب وسـ وقد جانبت فيه الصـ
اتحادية   44-43(  قرار المحكمة الاتحادية العليا العراق المرقمصـلاحيات البرلمان وهي اقتراح القوانين.(

ث .)12/7/2010في  2010- دي وهو اتجـاه حـديـ دأ العـدول التوكيـ ت مبـ .وهـذا يعني ان المحكمـة  طبقـ
ــتوري في العراق، ــاء الدسـ ــه القضـ ــحيحي   يمارسـ اذ ان حكمه المذكور يعتبرعدولا توكيدا لحكمه التصـ

وعـدولا مكررا عن حكمـه الخـاطىء،بمعنى ان حكمهـا هـذا قـد يتضـــــمن عـدولا جـديـدا ويختلف عن نهجهـا 
ــن القوانين، ــابق بخصـــوص سـ احات مجلس النواب المتعلقة بتعديل نصـــوص تنظم اذ لم تجعل اقتر  السـ

على الرغم من كونها قضــت   من الامور التي تقتضــي عدم دســتورية النص،  الوظيفة العامة في الدولة،
  سابقا بعدم دستوريتها ومثل هذه المقترحات مسببة قرارها عبدم عرضها على السلطة التنفيذية.

ــناد قرارها  نلاحظ ان المحكمة الاتحادية قد   -2 ــائية في اسـ ــياغة القضـ انتهجت نهجا جديدا من حيث صـ
بطريقة توحى انها تبعث رسـائل بصـورة غير مباشـرة للسـلطة التنفيذية والتشـريعية تحتوي قواعد    بالرد،

وتحقيق تكافوء الفرص بين اطراف   توجيهية تقضــي بوجوب خضــوع الى مبدأ التداول الســلمي الســلطة،
ــتفيده من قول المحكمة التنافس، ــها عبر   : وهذا ما نس ــلطات وشــرعيتها يمارس "الشــعب هو مصــدر الس

مؤســســاته الدســتورية كما ان اجراء انتخابات حرة ونزيهة تعتبر الدعامة الاســاســية لتحقيق مبدأ التداول  
من الدسـتور ولايجوز مخالفة النصـيين المذكورين حيث لايجوز اسـتبدال  )6( السـلمي للسـطة طبقا للمادة

اسـناد السـلطة بوسـيلة اخرى غير الانتخابات الوطنية كما انه يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لما جاء وسـيلة  
  من الدستور. )16( في المادة
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 "وان مجلس النواب مختص بتشريع القوانين"،   وهذاما نجسده بعبارة صيغة هذا القرار جاءت مطلقة، -3
وينتج عن ذلـك اطلاق يـد مجلس النواب بـاقتراح   وحيـث ان المطلق يجري على اطلاقـه مـالم يرد مـا يقيـده،

اء من القوانين،   )2010/اتحادية  44-43(  مما يعني تتخلص من القيود التي وضـعها القرار المرقم ما يشـ
وبذلك يكون العدول عدولا تاما وناجزا ويعد مكملا   والتي مر تفصيلها،  )،12/7/2010( الصادر بتاريخ

  لعدولها الجزئي الذي يضمنه هذا القرار.
ــة القول، ــفاء الجودة  خلاص ــهمت في اض ان المحكمة الاتحادية العليا العراقية اعتنقت اتجاهات حديثة اس

على احكامها وان هذه الاجادة القضائية في قراراتها تنعكس ايجابيا على تعزيز احترام القواعد الدستورية 
وما ينتج عن ذلك من حماية مرجوة للحقوق وصــون الحريات   والمبادىء القانونية المســتقرة والراســخة،

 الاساسية للانسان.

  الخاتمة
ــ " تصحيح الاحكام الدستورية عن طريق مبدأ العدول "  توصلنا   ــــ بعد الإنتهاء من دراستنا الموسومة بــ

   :الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات  وهي
  اولا/ الاستنتاجات

العدول في احكام القضـاء الدسـتوري يقصـد به احلال إرادي واضـح وكلي لحكم جديد محل حكم قديم  -1
وهذا يشمل جميع عناصر العدول وهي :الوضوح والارادية الدعوى نفسها وحيثياتها السابقة،في موضوع 

والكلية، ويضــيف بعض الفقه الى تعريف العدول عنصــر اخر وهو العنصــرالرابع حيث يســمى (التأكيد 
ــائي، ــائي اللاحق) للعدول القضـ ــبب احتمالية عدم رفع القضـ وهذا العنصـــر غير ثابت ولا يمكن عده بسـ

  .دعوى بموضوع الدعوى السابقة نفسها وبالتالي ينتفي هذا العنصر وينتفي معه العدول
ــوع  -2 ــابه مع موضـ ــتوري القديم الحائز درجة البتات الى حكم جديد يتشـ العدول يكون عن الحكم الدسـ

  .الحكم القديم وحيثياته ويختلف معه في اطراف الدعوى
د في كونه داعم للدسـتور،اهمية الع -3 اذ انه يقع على عاتق القضـاء الدسـتوري حماية الدسـتور دول تتجسـ

ــتورية بمفهومها  ــه وذلك عن طريق اللجوء الى الرقابة على الدسـ ــوصـ من الانتهاك او الخروج عن نصـ
الواسـع والذي يشمل البت بدستورية القوانين وحق القضاء الدستوري في التصدي للقانون غير الدستوري 

ــريعي. ــية  والرقابة على الامتناع التش ــاس ــد اهمية العدول في كونه داعم للحقوق والحريات الاس كما تتجس
لأفراد، اذ ان المحكمـة تعـدل عن قرارتهـا الســـــابقة اذا ما ادى العدول الى حماية حقوق الافراد وحرياتهم 
ــابقة، ومن  ــتورية س ــيلة لتصــحيح احكام دس ــد الاهمية في كونه وس ــية او الزيادة فيها. كما تتجس ــاس الاس

  ة بامكان تصحيح الاحكام الدستورية الخاطئة وذلك عن طريق العدول عن الحكم السابق.الاهمي
ويعتبر العدول الوسـيلة الوحيدة لتصـحيح الحكم الدسـتوري احكام المحاكم الدسـتورية تكون على درجة   -4

تورية تقضـي بعدم  يلة لتفادي انكار العدالة،اذ قد تصـدر احكام دسـ واحدة من درجات التقاضـي.كما انه وسـ
  .اختصاص المحكمة الدستورية بنظرالدعوى ويكون العدول وسيلة لتفادي هذا الانكار
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من خلال اســتقرائنا للتطبيقات القضــاء الدســتوري في العراق بخصــوص مبدأ العدول يتضــح لنا بأن  -5
احكامها وقراراتها لم تسـير بمسـار واحد، وهذا دفعنا الى تقسـيم اتجاهات المحكمة الاتحادية الى اتجاهين 

ه العدول الضـمني الذي  مسـتقلين، فالاول  يسـمى باتجاه التقليدي التي مارسـت المحكمة الاتحادية من خلال
لم يكن على مسـتوى عال من الاجادة القضـائية، وأما الثاني  يسـمى اتجاه الحديث الذي يتميز بدرجة عالية  
من الجودة في تصــــويب احكامها،حيث اتبعت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ العدول الصــــريح والايجابي  

دول المزدوج اي العدول عن قراريين ســابقيين في التام،وعلاوة عن  ذلك اتبعت اســلوب حديث وهو الع
  .قرار واحد وجديد

حيث انه دأ العدول يواجه عدة من المخاطر،اذا ما اسـيء اسـتخدامه،ان العمل بمباظهرت هذه الدراسـة، -6
يثير لـدى بعض الفقـه خشـــــيـة الوقوع  بـالعـدول القضـــــائي الســـــلبي فينقلـب بـذلـك من مبـدأ يـدعم الحقوق 
والحريات الاســـاســـية التي وســـيلة لخرقها وانتهاكها ومن ثم اهدارها،كما يعاب عليه كونه انتهاك لمبدأ 

الفقه الدســتوري اتخذ وســائل  حجية الاحكام القضــائية وماينجم عنه من اخلال بمدأ الامن القانوني، ولكن
ة والتوقعـات المشـــــروعـة  ة التي تتمثـل في احترام الحقوق المكتســـــبـ دســـــتوريـة لمعـالجـة هـذه المشـــــكلـ

  .الحكم بعدم الدستوريةللافراد،وعدم رجعية القوانين على الماضي وتقييد الاثر الرجعي ب
) وقانون المحكمة الاتحادية العليا في 2005يتضــح لنا ان النصــوص الدســتور العراقي الدائم لســنة ( -7

العراق خالية من ايراد اي نص صـريح لمبدأ العدول، حتى النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية كانت خالية 
ــة العدول،الا ان بعد تعديل قانون ــلطة المحكمة في ممارســ ــوص ســ المحكمة  من وجود اي نص بخصــ

) قد منحت المحكمة لنفسـها سـلطة 2021) لسـنة (25) بالقانون رقم (2005) لسـنة (30الاتحادية رقم (
ــراحة، وذلك في نص المادة ( ــابقة ص ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية 45العدول عن احكامها الس

 ).2022( ) لسنة1العليا رقم (
  

  ثانيا/ التوصيات
) 93نوصي الجهات المختصة بتعديل الدستور في العراق ان تقوم باضافة نص اخر الى نص المادة ( -1

جديدا للمحكمة الاتحادية وهو اعطاء الســـلطة العدول عن احكامها الســـابقة بهدف ويمنح اختصـــاصـــا  
ى او تتلائم مع التطورات الحاصـلة في المجتمع   ابقة بما تتماشـ ابقة أوتقويم قراراتها سـ تصـحيح احكامها سـ

النحو الآتي : يجوز للمحكمـة   یفي جميع المجـالات، ونقترح ان يكون النص الـدســـــتوري المعـدل عل
الاتحادية العليا عند الضــرورة ان تلجأ الى مبدأ العدول لتصــحيح احكامها او قراراتها غير الصــحيحة او 

ــتورية بما يواكب التطورات والظروف ا ــابق للنصــــوص الدســ ــير ســ وبما يتلائم مع   لجديدةتعديل تفســ
  .الظروف والمستجدات والحديثة

نوصـــي المحكمة الاتحادية العليا باجراء مراجعة كاملة وشـــاملة لجميع احكامها وقراراتها الصـــادرة  -2
سـابقا، خاصـة تلك القرارات او الاحكام المتعلقة بالشـؤون العامة والمصـالح العليا للدولة العراقية، وتقويم 

وتحديث التفســيرات التي  لعدولكل هذه الاخطاء التي وقعت فيها المحكمة ســابقا عن طريق تطبيق مبدأ ا
قامت باجراءها سـابقا يما يتماشـى مع التغيرات التي تطرأ على المجمتع في جميع المجالات، وذلك يكون  
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باســـتعانة بفقهاء القانون الدســـتوري والاســـتشـــارة بهم دون اي احراج ،لان هذا المبدأ يعد مدخلا وحيدا 
  .وملزمة وقطعية باتةللخروج عن تصحيح احكام الدستورية باعتبارها 

) في الدسـتور وذلك بتضـمينها نصـا اخر يحدد 94نوصـي اللجان المختصـة في العراق بتعديل المادة ( -3
اثر الحكم الصـادر من المحكمة الاتحادية سـواء في حالة تعلق الحكم بعدم دسـتورية ام تعلقه بالعدول عن  

مباشـر ام بأثر رجعي،  رمبدأ قررته سـابقا، بحيث يحدد لنا بوضـوح تام نطاق سـريان الحكم سـواء كان بأث
ة وذلـك النص  ه احترام الحقوق المكتســـــبـ ان ينبغي ان يحتوي النص المقترح تعـديلـ ولكن في جميع الاحيـ

  :  سيكون كالاتي
  .تسري احكام وقرارات المحكمة الاتحادية باثر مباشر وفوري -أ

تسـري قررات واحكام المحممة الاتحادية باثر رجعي، وللمتضـررين الحق في التعويض عن القوانين  -ب
غيرالدســـــتورية التي تصـــــدرها الدولة، وكذلك الحق في التعويض عن الاحكام والقرارت الخاطئة التي 

اعمال   عنصـدرت من المحكمة والتي تم العدول عنها بقرارات واحكام جديدة، وسـتكون الدولة مسـؤولة 
ســـــلطـاتهـا العـامـة بعـد الغـاء القـانون المطعون بـه، او بعـد العـدول عن قرارات واحكـام المحكمـة الاتحـاديـة  

  .العليا الخاطئة
نوصـي بعدم التوسـع في العمل بمبدأ العدول بوصـفه اسـتثناء يرد على اصـل عام وهو ثبات واسـتقرار  -4

قرارات المحكمة، لأن هذا المبدأ يعد مبدأ اسـاسـي في عمل المحكمة الاتحادية العليا، لذلك نوصـي ايضـا  
بعد تأكده التام من وجود  وبابتعاد المحكمة الاتحادية العليا عن العمل بمبدأ العدول الا في حدود ضـــــيق ا

تسـتوجب  نةيالخطأ في احكامها السـابق. أي عليها ان تلجأ الى العدول الا عند توفر شـروط وضـوابط مع
  .عدولها عن مبادئها السابقة

نوصـــــي المشـــــرع الـدســـــتوي في العراق القيـام بـايجـاد آليـة فعـالـة لخلق التوازن بين العـدول والامن   -5
القانوني، مثلا اضـافة نص دسـتوري يلزم نشـر احكامها في الجريدة الرسـيمة واصـدار نشـرة دورية، تنشـر 

وتتجنب عن اسـلوب  فيها مجموعة القرارات والاحكام او المبادىء التي تقصـد العدول عنها في المسـتقبل،
  .العدول المفاجىء

  المصادر
  اولا/المعاجم

  .11ابن المنظور،لسنان العرب،بيروت دارصادر،ج . 1
عود،الرائد،مصـدر . 2 ابق، جبران مسـ والاعلام،نفس  اللغة في المختصـين،المنجد من مجموعة ٥٤٣ ص سـ

 المصدرالسابق.
  ثانيا/الكتب  . 3
  الجامعية. المطبوعات القانون،الاسكندرية،دار ،غاية2000حسن، ابراهيم احمد . 4
 والاقليم الامريكية المتحدة في الولايات القوانين دســـتورية على ،الرقابة1960ابوالمجد، كمال احمد- . 5

  المصرية. النهضة المصري،القاهرة،مكتبة
 1،ط للنشر وائل القانوني،عمان،دار الاجتماع ،علم2008الحسن، محمد احسان . 6
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 للطباعة، المجد أبو دار واللوائح، القوانين دسـتورية على القضـائية الرقابة ،2006نايف، ممدوح سـعد . 7
  القاهرة

  القاهرة العربية، النهضة الدستورية،دار ،الدعوى1993فوزي، الدين صلاح . 8
  العربية. النهضة الدستوري،القاهرة،دار القضاء احكام في ،التحول2008الشيمي، علي الحفيظ عبد- . 9

 بيروت. العلمية، الكتب التشريع،دار ،مشكلات2014بكر، عبدالمجيد عصمت . 10
 2،ط1979،لسنة107،شرح قانون الاثبات رقم2007عصمت عبدالمجيد بكر، . 11
ــتورية ،الحدود2000الطبطبائي، عادل . 12 ــلطتين بين الدسـ ــريعية السـ ــائية،مجلس التشـ ــر والقضـ  النشـ

  العلمي،الكويت.
،تفسـير النصـوص القانونية باتباع الحكمة التشريعية من النصوص،ط 2019عوادحسـين ياسـين العبيدي،- . 13

  المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية،القاهرة. ١
 ســنة شــمس،الكويت،بدون عين الأجنبية،جامعة والدول مصــر في الدســتورية عفيفي،رقابة مصــطفى- . 14

  النشر.
تورية على القضـائية الرقابة المر، عوض . 15 ية ملامحها في القوانين دسـ  دبوي جان مركزرينيه، ، الرئيسـ

  والتنمية. للقانون
 العملية والمشـكلات العليا الدسـتورية المحكمة لأحكام القانونية ،الاثار2000سـلمان، محمد العزيز عبد . 16

  مصر. الجديدة، اليوسف روز مطابع الثانية، -١٩٧0الطبعة  تثيرها، التي
  الحديث. الطباعة البصرة،دار القانون،لدراسة  ،المدخل1970بدير، محمد علي . 17
دالمتعـال، . 18 ــة  2004علاءعبـ اهرة،دارالنهضـــ ة،القـ ة وحـدودهـا في القرارات الاداريـ دأ جواز الرجعيـ ،مبـ

  العربية.
،الحريات العامة في الانظمة السـياسـية المعاصـرة،الاسـكندرية،منشـأة 1987كريم يوسـف احمد كشـاش، . 19

  الماريف.
 ،دار المدى،الرياض.1،تعويض الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية،ط2008عبدطعميس،محمد  . 20
 2العربية،ط الدستورية،القاهرة،دارالنهضة الدعوى في ،الحكم2005زكي، احمد محمود . 21
 الجـديـدة للقـانون،دارالجـامعـة العـامـة القـانون،النظريـة إلى المـدخـل ،٢٠٠٦زهران، محمود محمـد همـام . 22

  للنشر،الإسكندرية
 العربية،القاهرة النهضة دار مصر، في الدستوري ،القضاء2011الجمل، يحيى . 23

  
  الثا/الاطاريح والرسائلث

ــنين محمد ابراهيم- . 1 ــائية الرقابة ،1999، حس ــتورية على القض  اطروحة دكتورا،جامعة القوانين، دس
  الحقوق. كلية طنطا

 مقدمة الدولية،رسـالة ماجسـتير المعاهدات دسـتورية على ،الرقابة2010احمد، شـهاب قيس -
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 ی پینسەپر هیگ هڕƿ Ʉ  کانییهستوورە د بÞیارە ەیو هاستکردنڕ

  پاشگهزبوونهوە 
  توɄژینهوەیهكی شیكارییه) (

 پوخته 
 ییكƽ؊یهو   ركردنهیســــهب ەندهتمهبیتا -یســــتورەيان دادگاي د-�ǅبا یدادگا  یهئاشــــكرا  كەروهه

ــتورەد ەیوهكردن ــاكانی  یتیهسـ ــ اسـ ــتورەد هقەد ەیوهكردنیو شـ   ۆیه،بیونڕنا یكاتهƿ  كانیهسـ
ƿنـدهه  هیهوانهɄهه  هونهبك  كـانهســــتوريە)،دادگـا دجـارǄه  ƿیپهبريـاردان ب  كـاتيهɃ  ـســــەدǅو   �ته

راســت و  كانهســتوريەد  هيان حوكم ەبريار  واهك  ەیوهئ  رهســهƿ هيهƿگهب شهمه،ئ  انیندهتمهبیتا
  یســـتور ەد  هƿ  كɄرۆز  ،هراســـتي  وهئ  رايەرهســـ كاندا،هتهو حاƿ  خۆبارود مووهههƿ  بنهدروســـت ن

:  ƿيتەد هك ەناوɃه رهسهƿ قيەد )  ٢٠٠٥( يǄعيراق سا يىهميشهه ستوريەد  اندایشیوɃنهƿ  �تانǅو
انيه"حوكم ا  كـ اي بـ در  �يǅـدادگـ ان  یاویـعيراق بنبرن و شــــ  اƿيفيـ دانهتـ اي  هيچهنين ب  ƿيـ  كهريگـ

ƿرهɄهتـان  گـاكـانىƿـɃ،ـ�تهســــتەد  مووهه  ۆب  نـدكـاريشــــنهپـاب  ەو  دانƹخودي  هواته"، ككـانهگشــــيت  ه
  ره گهئ ەداخسـتو یسـتورەداگاي د  كانيهحوكم  هƿ  یدانƿɃهتان  رگايەد وونڕ یقەدهب  هكەسـتورەد

 هƿ ریجيهان ب  كانيهســتوريەدادگا د  ەیوهئ  ۆببوو   رەهاند همهئ  هيۆب بيت،هǄهراســت بيت يان ه
  یوو هڕووبڕ  كɃـكـات كـانيـانەبريـار  يەوهراســــتكردن  ۆب ەوهنهخودي بك  یكهیهچەرەو د ەگـاچـارɄر

  ه ƿ هبريتي  شهگـايɄر مهئ  ،ەكردوویرەد  ۆیخ هپيشــــتر دادگـاك هك ەوهبنەد  رهشــــهوتهو تـان هخنڕە
ابردنهپ اشــــ  یمـاه(بن  رهب  هنـ ار  ه) ƿ  ەوهزبونگهپـ ان   كɄـجورهب  شــــوتري،Ƀپ  يهكەبريـ ار يـ ا بريـ دادگـ

جياواز   هك  گريتەد  ۆخهروون و راشكاو ƿ  كيهگورانكاري  واهك  كاتەردەد  ێنو  زايىهق  كيɃحوكم
ƿ يۆپيشــوتر خ هك  يهياســاي همايهبن  وهبيت  ƿ برياريɃەداو ƿبهحوكمي پيشــوتريدا، ب  هɂ  يە وهئ  

ــتوريەد همايهبن وهئ ــاي سـ ــووتر بنچين هك  ەوهبكات  موارهه  یهو ياسـ  كردنيەد  ۆب  ەبوو كهيهپيشـ
و  مهو ك هشـɃك هƿ  بيتهرنەدهب  ەوهزبونهپاشـگ مايهكردني بن جيهبɃج هیهوانهƿ نجایئ  ،هكهحوكم
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ــت  یكورت ــي د مايهبن لهگهƿ  یبوون  كۆناك  ۆیههب  نگهو ئاسـ ــايشـ ــتورەئاسـ ــايي ك  یسـ  هو ياسـ
ƿــي ب هیهوانه ــهوانهƿ  كتري،هي  لهگهƿ  بنەوهرچدانهرپهتوشـ ــ  هكاربكات هشـ  همحوك گرييɃج  رهسـ
 داتەد ڵوهه هيەوهژينɄتو مهئ هيۆب ســتهاتوو،ەدهمافي ب یریقامگهســ یماهو بن  كانهســتوريەد
ــت وهئ  مووهه ــگ  مايهبن یكردن  ɂجهبɃج مەردهب  هتɄد  يهنگانهئاسـ  تانيǄهوەد هƿ  ەوهزبوونهپاشـ
اريهب ات  راروودكـ دهه  هيۆب  ،ەوهروونكـ اي د  زاييهق  یكردار  یارÞیـب  هینمون  كɄـنـ  ســــتوريەدادگـ
ــ ەو  ەوهيەبار مهƿ گرينەردەو  راوركاريهب تانيهوƿەد ــان د  كانيانهخاƿي �ƹواز و باشـ  ينەدەنيشـ

اكو بب دینڕɄ  هتɃتـ ــانـ اكو پشــــتي پ  ۆب  كɄـرەشــ داƿي تـ اي فيـ  يەوهراســــتكردنهɂ  ƿســــتهبب  ɂدادگـ
  داهاتوو. ۆپشتوتريدا ب كانيەبريار
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Abstract 

There is no doubt that the constitutional courts may fall into negligence or error 
when issuing rulings at times, and this indicates that the rulings issued in the 
constitutional judiciary may not be correct and correct in all cases, and despite 
this fact, most constitutions, including the permanent Iraqi constitution of 
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(2005) stipulates that: “The rulings of the Federal Supreme Court shall be final 
and binding on all public authorities and are not subject to appeal in any manner 
of appeal.” To think of devising a self-correction method for correcting the 
constitutional provisions tainted by error or omission that it issued itself 
previously, by resorting to working on the principle of reversing its previous 
rulings, so that the court issues a new judicial decision or ruling that contains an 
explicit and clear change to a legal principle that the court had decided on its 
own in A previous decision related to the subject matter of the case itself and 
the same circumstances and circumstances that surrounded it without it 
amending the constitutional and legal rules that were the basis for issuing the 
ruling. It may be very difficult to apply this principle as it contradicts in Most 
cases are with legal security or collide with it, and this leads to creating a 
problematic balance between the stability and stability of the provisions of the 
constitutional courts and the possibility of applying the principle of abandoning 
them. Therefore, we will try, in the core of this study, to clarify all these problems 
facing the constitutional courts in the comparative countries and to clarify the 
problems facing them. The Federal Court when applying this principle, and this 
is reinforced by judicial applications at our constitutional court in Iraq. 

 
  


